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 الرقابة علي دستوریة القوانین  كأحد ضمانات نفاذ القواعد الدستوریة

عمــران ، دعــاء هــاني حجــازي ،علــي محمــد قاســم الطلــي ،*منــي الــسید محمــد عمــران

  عبدالسلام الزعبي

 المملكــة العربیــة ، عرعــر، جامعــة الحــدود الــشمالیة، كلیــة إدارة الاعمــال،قــسم القــانون

  .السعودیة

 Mona_omran83@yahoo.com :البرید الإلكتروني للباحث الرئیسي *
ا :  

يتنــاول هــذا البحــث موضــوع الوســائل القانونيــة لنفــاذ القواعــد الدســتورية، وهــو  

يهـدف .  والـنظم الـسياسية المعـاصرةموضوع ذو أهمية بالغة في القـانون الدسـتوري

البحث إلى دراسة وتحليل آليات ضمان احترام القواعـد الدسـتورية وتطبيقهـا بـشكل 

 .فعال في الدولة

ــستعرض  ــث، وت ــشكلة البح ــوع وم ــة الموض ــرض أهمي ــة تع ــدأ الدراســة بمقدم تب

كـما تحـدد المقدمـة أسـئلة البحـث الرئيـسية وتوضـح . الأدبيات الـسابقة ذات الـصلة

 .نهجية المتبعة في الدراسةالم

يتنـاول المبحـث الأول الرقابـة المتبادلـة بـين . ينقسم البحث إلى مبحثين رئيـسيين

الـسلطتين التــشريعية والتنفيذيــة، حيــث يـدرس اختــصاصات كــل ســلطة في مواجهــة 

يهدف هذا المبحث إلى فهم آليات التوازن والرقابة بين السلطات في النظام . الأخرى

 .الدستوري

يتـضمن هـذا . ما المبحث الثاني فيركز على صور الرقابـة عـلى دسـتورية القـوانينأ

المبحث دراسة تفصيلية للرقابة السابقة واللاحقة على دستورية القـوانين، مـع عـرض 

يـسعى هـذا الجـزء إلى تحليـل الآليـات . لتطبيقات الرقابة القـضائية في هـذا المجـال

 .لدستورالقانونية لضمان توافق التشريعات مع ا
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يختتم البحث بخاتمـة تلخـص أهـم النتـائج التـي توصـلت إليهـا الدراسـة، وتقـدم 

ــد  ــاذ القواع ــة لنف ــائل القانوني ــة الوس ــز فعالي ــة لتعزي ــيات المهم ــن التوص ــة م مجموع

تسعى هذه الدراسة إلى تقديم رؤية شاملة ومتعمقة حول موضوع البحث، . الدستورية

 .تطبيقية على حد سواءمع التركيز على الجوانب النظرية وال

 الرقابة السابقة، الرقابة اللاحقة، الدستور، الدفع الفرعي، السلطة :ا ات

 التنفيذية، الخصوم
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Abstract: 

This research addresses the legal means for enforcing 

constitutional rules, a topic of great importance in constitutional 

law and contemporary political systems. The study aims to 

examine and analyze the mechanisms for ensuring respect for 

constitutional rules and their effective application in the state. 

The study begins with an introduction that presents the 

importance of the topic and the research problem, and reviews 

relevant previous literature. The introduction also identifies the 

main research questions and explains the methodology used in the 

study. 

The research is divided into two main sections. The first section 

deals with mutual oversight between the legislative and executive 

branches, examining the competencies of each branch in relation 

to the other. This section aims to understand the mechanisms of 

balance and control between powers in the constitutional system. 

The second section focuses on forms of judicial review of the 

constitutionality of laws. This section includes a detailed study of 

prior and subsequent review of the constitutionality of laws, with a 

presentation of applications of judicial review in this field. This 

part seeks to analyze the legal mechanisms to ensure the 

conformity of legislation with the constitution. 

The research concludes with a summary of the most important 

findings of the study and presents a set of significant 
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recommendations to enhance the effectiveness of legal means for 

enforcing constitutional rules. This study seeks to provide a 

comprehensive and in-depth view of the research topic, focusing 

on both theoretical and practical aspects. 
 

Keywords: Pre-Enactment Oversight, Post-Enactment Oversight, 

Constitution, Subsidiary Plea, Executive Authority, Parties 

Involved. 
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ا: 

من المعروف أن الدستور هو مجموعة القواعد القانونية التي تحدد التنظيم السياسي 

في دولة معينة، أو بمعنى آخر هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفيـة ممارسـة 

السلطات وتكفل الحقوق والحريـات الأساسـية للأفـراد والجماعـات وتـشتمل عـلى 

وإن هذه . وز للسلطات أن تتعداها في ممارسة صلاحياتهاالقيود والحدود التي لا يج

) القواعد القانونية(القواعد الدستورية تقع في قمة سلم التدرج الهرمي للنظام القانوني 

: تتسلسل في ثلاث درجـات) التشريعات(في الدولة، حيث مختلف القواعد القانونية 

التــشريع (ن بمعنــاه الخــاص ، وأوســطها القــانو)التــشريع الأســاسي(أعلاهــا الدســتور 

ويـؤدي هـذا التـدرج إلى وجـوب تقيـد ). التشريع الفرعـي(، وأدناها الأنظمة )العادي

التشريع الأدنى بالتشريع الأعلى وعدم مخالفته، فالقانون يجب أن يتقيد بالدستور ولا 

. يخالفه، وكذلك يجب على الأنظمة أن تتقيد بأحكام الدستور والقانون ولا تخالفهما

يعلو على مختلف القواعد القانونية (عليه فإن سمو الدستور يعني أن الدستور يسمو و

هــذا وأن ســمو الدســتور يمكــن أن يكــون موضــوعيا نتيجــة ). ٤(الأخــرى في الدولــة 

وهو السمو الذي يهمنا في هذا المجال، أو شكليا (للموضوع الذي يتضمنه الدستور 

 .نتيجة للشكل الذي يصدر به الدستور

ــة إن  ــدأ المــشروعية في الدول ــائج الهامــة المب ــن النت ــد م  Le(ســمو الدســتور يع

principe de la légalité  (ولمـا كـان المقـصود مـن مبـدأ . وأهم مظهر من مظاهره

ًالمــشروعية أو ســيطرة حكــم القــانون هــو خــضوع الجميــع، ســواء كــانوا حكامــا أم 

 الدسـتور هـو خـضوع محكومين، السيطرة حكم القانون، فـإن المقـصود بمبـدأ سـمو

وإذا كان مبدأ المشروعية يلزم الجميع باحترام أحكام .. ًهؤلاء أيضا لأحكام الدستور
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عتباره القانون، فإن مبدأ سمو الدستور يلزمهم من باب أولى باحترام أحكام الدستور با

 . القانون الأسمى في الدولة

يرة يجب أن تـصدر عـن وينتج عن سمو الدستور على القوانين العادية أن تلك الأخ

السلطة القواعد والأحكام التي تتضمنها القوانين الدستورية، ومن ثم لا يجوز للقوانين 

الدستورية، إذ إنها تصبح غـير دسـتورية فـيما لـو خالفـت أحكـام التـشريعية في نطـاق 

ويطلق على وجوب اتفاق القوانين العادية مع أحكام  العادية أن تخالف أحكام الدستور

 Leتور وعدم مخالفتها لها مبدأ دستورية الـذي يقـضي بوجـوب احـترام أحكـام الدس

Principe de la Constitutionnalité des lois القوانين الدستور مـن قبـل جميـع 

وعليــه لا يجـوز إصــدار قــانون مخــالف . الـسلطات وعــلى رأســها الـسلطة التــشريعية

السلطة التشريعية يجب أن تحترم ُلأحكام الدستور وإلا عد هذا القانون غير دستوري ف

 الدستور في أعمالها وخاصة عند إقرارها التشريعات 

و ن ع ا    در اام  مت               

           ف ن درا ،را اذ االرقابـة المتبادلـة بـين  م

رس السلطة التشريعية اختصاصها في مواجهة تما السلطتين التشريعية والتنفيذية حيث

السلطة التنفيذية من خلال ما يعرف باسم الرقابة البرلمانية ، واساس تلك الرقابـة هـو 

مبدأ الفصل المرن بين السلطات، حيث يتميز النظـام البرلمـاني في صـورته التقليديـة 

ئية ولا يـتم الفـصل بأنه توزيع للسلطة بين هيئات ثلاث، التـشريعية والتنفيذيـة والقـضا

بينهما فصلا مطلقا، إنما ينشأ تعاون واشتراك في ممارسة بعض الاختـصاصات، ممـا 

يقــيم تــأثيرا أو تــداخلا متبــادلا، بحيــث يحــدث في هــذا النظــام التــوازن بــين الــسلطة 

التشريعية والسلطة التنفيذية والتسوية بينهما، والفصل بين السلطتين فصلا نـسبيا وهـو 

رونة منـه إلى الجمـود حيـث سـيتم دراسـة اختـصاصات كـل سـلطة في أقرب إلى الم

حمايـة  مواجهة الأخرى، مع التعرض لصور الرقابة علي دسـتوري القـوانين حيـث أن
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الدستور تتطلب وجود آليات وطرق فعالة لتطبيق ذلك ومن بين ذلك الرقابة الدستورية 

 كسر لقواعـده وتحقيـق فهذه الطرق يكون هدفها الأساسي هو حماية الدستور من أي

مبدأ سمو الدستور على غيره من التشريعات التي يتم تطبيقها داخل الدولـة والتـصدي 

لأي نصوص قانونيـة تخـترق قواعـده، وبالتـالي فـإن آليـة الرقابـة الدسـتورية تـأتي في 

صورة رقابة دستورية قضائية توكل إلى محكمة دستورية صدوره ومحكمة متخصصة، 

اد رفع دعوى عدم دسـتورية نـص قـانوني معـين، وقـد تـأتي الرقابـة تعطي الحق للأفر

ومن خلالها تمنح هذه المهمة لهيئة سياسية وهنا لا يحق  الدستورية في شكل سياسي

للأفراد التحجج أمامهما بعدم دستورية قـانون مـا إن هـذا النـوع مـن الرقابـة قـد تكـون 

، ثم نتعرض للرقابة القضائية لاحقة أي بعد صدوره سابقة على صدور النص القانوني

 على دستورية القوانين

يتنـاول المبحـث الأول . وبناء علي ذلك سيتم تقسيم البحث إلى مبحثـين رئيـسيين

الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، حيـث سـيتم دراسـة اختـصاصات 

الرقابـة عـلى أما المبحث الثـاني فـسيركز عـلى صـور . كل سلطة في مواجهة الأخرى

 .دستورية القوانين، مع التطرق إلى الرقابة السابقة واللاحقة وتطبيقاتها العملية

راا أ: 

وتكمن أهمية هذه الدراسة في تسليط الضوء على هـذه الآليـات وتحليلهـا بـشكل 

. معمق، مما يساهم في فهم أفضل لكيفية حماية النظام الدستوري وضـمان اسـتقراره

ك ظهرت الحاجة إلى ايضاح سبل او ضمانات نفـاذ القواعـد الدسـتورية ومن اجل ذل

ونجدها بصورة أساسية وجوهرية من خلال الرقابة الدستورية هي من أهم الـضمانات 

القانونية للشرعية القانونية تلك الرقابة التي قد تكون رقابة سابقة عـلى صـدور القـانون 

ر القانون، وقد تكون رقابة لاحقة على من خلال الاطلاع على رأي المحكمة قبل اصدا
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صدور القانون ولكل منهما اشكال وصور محددة كذلك فـإن لكـل دولـة اختيـار نـوع 

 الوسـائل القانونيـة لنفـاذ "لهـذه الأسـباب تـم اختيـار موضـوع . الرقابة المناسـبة لهـا

 ."القواعد الدستورية

ا :  

 تطبيق القواعد الدسـتورية في الواقـع تنبع مشكلة البحث من التحديات التي تواجه 

فعلى الرغم من وجود نصوص دستورية واضحة، إلا أن هناك حالات عديـدة . العملي

كما تتمثل مشكلة البحث حول . من الانتهاكات أو التفسيرات الخاطئة لهذه النصوص

ــة ــسلطتين التــشريعية والتنفيذي ــين ال ــة ب ــة المتبادل ــة الرقاب ــسألة. كيفي ــور م ــد تث  كــما ق

ًاختصاصات السلطة التشريعية في مواجهة اعمال السلطة التنفيذية، كما قد تثور أيـضا 

لاختصاصات التي تمارسها السلطة التنفيذية في مواجهة السلطة التشريعية لذا، يسعى 

هذا البحـث إلى دراسـة الوسـائل القانونيـة المتاحـة لـضمان نفـاذ القواعـد الدسـتورية 

 . الدستوريوفعاليتها في حماية النظام

، وبالتالي نتعرض لـصور الرقابـة عـلى دسـتورية القـوانين وتطبيقـات الرقابـة عـلى 

 . دستورية القوانين

رات اأد:  

صداع دحام طوكان، ضمانات نفـاذ القواعـد الدسـتوري، مجلـة كليـة القـانون  - ١

ت، للعلوم القانونية والسياسية، استهدفت الدراسة التعرض لمبدأ الفصل بين الـسلطا

 .كما تعرض للرقابة على دستورية القوانين

الأستاذة أونيسي لينـدة، ضـمانات نفـاذ القواعـد الدسـتورية في الجزائـر مجلـة  -٢

المفكر جامعة محمد خيضر بسكرة، تعرضت الدراسة لكيفية ضمان احترام السلطات 

ة الحاكمة للدولة في الجزائر لأحكام القانون الدستوري، وذلك من خلال تحديد طبيع

  .القواعد الدستورية ومدي توافر الصفة الإلزامية لها
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مني السيد محمد عمران، تطبيق مبدأ الفـصل بـين الـسلطات، رسـالة دكتـوراه   -٣

كلي الحقوق جامعة الإسكندرية، والتي تعرضت فيها الباحث بالدراسة لفكرة الفصل 

ة المتبادلـة بين السلطات في إنجلترا والولايات المتحدة ومصر، كما تعرضـت للرقابـ

 بين السلطتين التشريعية والتنفيذية

راا أ: 

 : يهدف هذا البحث إلى الإجابة على عدة أسئلة رئيسية، منها

ما هي اختصاصات السلطة التشريعية في مواجهة أعمال السلطة التنفيذية؟ وما هـي 

لرقابة على اختصاصات السلطة التنفيذية في مواجهة السلطة التشريعية؟ وما هي صور ا

دستورية القوانين؟ كما يسعى البحث إلى توضيح مفاهيم مهمة مثل طلبـات الإحاطـة 

 .والبيانات العاجلة، والعرائض والشكاوى، وآلية اتهام رئيس الدولة

راا : 

سيتبع الباحث كمنهج للدراسة المنهج التحليلي والتأصيلي، حيث تعتمد الدراسـة 

نونية للرقابة المتبادلة بـين الـسلطتين التـشريعية والتنفيذيـة، علي تحليل النصوص القا

وذلك من خلال عرض لاختصاصات السلطة التشريعية في مواجهة السلطة التنفيذية، 

ولاختصاصات السلطة التنفيذية في مواجهة السلطة التشريعية، ومن ناحية ثانية لصور 

 قة واللاحقة علي دستورية القوانينالرقابة على دستورية القوانين ببيان الرقابة الساب

وسوف يتبع الباحث التقسيم الثنائي بحيـث تقـسم الدراسـة إلي مبحثـين، يعقـبهما 

خاتمة ورد بها أهم النتائج التي انتهينا إليها ، كما تشمل علي التوصيات الهامة، وذلك 

 : علي النحو التالي



 )٥٠٥٠( را اذ ات مم   اما رد  ا  

ا :  
  . ا واا اد  ا: ا اول
ات ا ا  ا ال ا : ا اول

ا.  
ما ا :ا ا ا  ا ت اا. 
ما ا :اما رد  ر ا.  
  .ر ااما ا  د: ا اول

ما ا :اما رد  ا ا.  
ا ا :اما رد  ا ت ا.  



  
)٥٠٥١(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
  ا اول

وا ا ا  دا ا  
و : 

صل المــرن أو النــسبي بــين يتميــز النظــام البرلمــاني بأنــه يــنهض عــلى أســاس الفــ

. السلطات، الأمر الذي يؤدى إلى التعاون والتوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية

فإذا كان التشريع من اختصاص السلطة التشريعية، فإن الـسلطة التنفيذيـة تـشاركها في 

ارة وإذا كانت الإد. صنع التشريع بما لها من حق اقتراح القوانين وحق التصديق عليها

والعلاقـات الخارجيــة مـن اختــصاص الـسلطة التنفيذيــة فـإن البرلمــان لـه مــن الرقابــة 

السياسية على اعمال الحكومة، وبما له من حق التصديق على المعاهدات يمارس في 

ًالواقع دورا هاما فى سير الإدارة والعلاقات الخارجية ً.  

لذي يحققه بـين الـسلطتين فضلا عن ذلك يتميز النظام البرلماني كذلك بالتوازن ا 

وهذا التوازن لا يكون نتيجة للمساواة والتعاون بين السلطتين في . التشريعية والتنفيذية

. ًالاختصاصات فقط، بل أيضا لما يوجد بينهما من تداخل وتفاعل على درجة واحـدة

  .فلكل سلطة من السلطتين التأثير نفسه إحداها على الأخرى

والتـوازن بـين الـسلطتين التـشريعية والتنفيذيـة سـنعرض في ولبيان مظاهر التعاون  

مطلبين للعلاقة التي تربط السلطة التشريعية بالسلطة التنفيذية من ناحية، والعلاقة التي 

  .تربط السلطة التنفيذية بالتشريعية من ناحية أخرى

ات ا ا  ا ال ا : ا اول
ا  

ما ا :ا ا ا  ا ت اا 



 )٥٠٥٢( را اذ ات مم   اما رد  ا  

  ا اول
ا ل اا ا  ا ت اا  

تمارس السلطة التشريعية اختصاصها في مواجهـة الـسلطة التنفيذيـة مـن خـلال مـا 

رقابــة هــو مبــدأ الفــصل المــرن بــين يعــرف باســم الرقابــة البرلمانيــة ، واســاس تلــك ال

السلطات، حيث يتميز النظام البرلماني في صورته التقليديـة بأنـه توزيـع للـسلطة بـين 

هيئات ثلاث، التشريعية والتنفيذية والقضائية ولا يتم الفصل بينهما فصلا مطلقا، إنـما 

لا ينشأ تعاون واشـتراك في ممارسـة بعـض الاختـصاصات، ممـا يقـيم تـأثيرا أو تـداخ

متبادلا، بحيث يحدث في هذا النظام التوازن بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذيـة 

والتسوية بينهما، والفصل بين السلطتين فصلا نسبيا وهـو أقـرب إلى المرونـة منـه إلى 

 .)١(الجمود

فتتبنى الدساتير المختلفة في نصوصها مناهج رقابية متبادلة بين السلطتين التشريعية 

يذية تختلف كما وكيفا، بحسب نوعية العلاقة القائمة بين السلطات في مجتمعها والتنف

والظروف البيئية المحيطة بأسلوب الحكم وتسيير الوظائف العليا فيها، ولعل أهم هذه 

المنــاهج الرقابيــة هــو الرقابــة البرلمانيــة مــن قبــل الــسلطة التــشريعية لأعــمال الــسلطة 

 .)٢( التنفيذية

البرلمانية في غالبية الأحوال بالنظم الدستورية التي تقوم على النظـام وتظهر الرقابة 

 -التنفيذية –البرلماني الذي يقوم على أساس الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية 

                                                        

إيهاب زكي سلام، الرقابة السياسية على أعمال السلطة التنفيذيـة في النظـام البرلمـاني، عـالم .  د)١(

  ١٨، ص١٩٨٣الكتب، 

 دراسـة -ابـة البرلمانيـة عـلى الـسلطة التنفيذيـةجابر حسين التيمـي، الاسـتجواب كوسـيلة للرق.  د)٢(

 ١٠، ص٢٠١٥مقارنة، منشأة المعارف، 



  
)٥٠٥٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

القضائية، إلا أن هذا الفصل ليس فصلا تاما وإنما هو فصل قائم على التعاون والتوازن 

 .)١( قة بين كل من السلطتين التنفيذية والتشريعيةاللذين يظهر أثرهما واضحا في العلا

فالرقابة البرلمانية ضرورة لازمة لأنها تحقق السيادة الشعبية والتوازن بين السلطتين 

والتنفيذية، فهي تمارس باسم الأمة مصدر كل السلطات ،فمن حق الـشعب  التشريعية

نـت المـسائل المتـصلة أن يراقب أعمال السلطات وفقـا لمـا أقـره الدسـتور، ولقـد كا

بالسياسة الداخلية والخارجية للدولة هي في الأصل من اهتمام السلطة التنفيذيـة ومـع 

التطور الذي لحق بالسياسة المعاصرة للدول، أصبحت هناك مؤسسات أخرى تشارك 

السلطة التنفيذية مسؤوليات الحكم، ومن أهم هذه المؤسسات البرلمان، الذي يشارك 

 لال قيامه بمهمتي التشريع والرقابة معافي السلطة من خ

وتعرف الرقابة البرلمانية بأنها تقصي الحقائق من جانب السلطة التشريعية لأعـمال 

ــد  ــة، وتحدي ــسليم للقواعــد العامــة في الدول ــذ ال ــدم التنفي ــن ع الحكومــة للكــشف ع

 .)٢( المسؤول عن ذلك ومسائلته

  م   : "لها، وإبلاغهـا بمواقـف الـرأي توجيه الحكومة وإسداد النصح 

العام من سياستها، والتحقق من أنها تقوم بأعمالها على خير وجه، ومحاسبتها إن وجد 

 .)٣("ما يستوجب ذلك من جانب السلطة التشريعية

                                                        

رمزي الشاعر، النظام الدستوري المصري، تطور الأنظمة الدستورية المصرية وتحليل النظام .  د)١(

 ٣٣٥ ، مطبعة جامعة عين شمس، ص١٩٧١الدستوري في ظل دستور 

 ٣٣٢، ص١٩٩٠، مجموعة النيل العربية، فارس عمران، التحقيق البرلماني.   د)٢(

حازم صادق، سلطة رئيس الدولة بين النظامين البرلماني والرئاسي، دار النهضة العربيـة، /  انظر د)٣(

 .   ١٨٧ - ١٨٦ ص٢٠٠٩سنة 



 )٥٠٥٤( را اذ ات مم   اما رد  ا  

وتتضح أهمية الرقابة البرلمانية بالنظر إلى موضوعها والأعمال التـي تـشملها فهـي 

ــاء ــام وحــساس في بن ــشمل تنــصب عــلى جهــاز ه ــة وي  الدولــة وهــو الــسلطة التنفيذي

موضوعها الأعمال كافة في شتى مناحي الحيـاة الـسياسية والاجتماعيـة والاقتـصادية، 

وتنبع أهمية الرقابة من خلال أهمية العمل البرلماني ذاته فعما النائـب يـبرر بالـسهر ه 

قـت نفـسه فهـي على حماية القواعد القانونية إلى كونها رقابة وقائيـة وعلاجيـة في الو

تراقــب الأعــمال الحكوميــة وتــصحح الأخطــاء قبــل وقوعهــا فتمنــع صــدور القــوانين 

 .المخالفة للدستور فهي تؤدي إلى صيانة مبدأ الشرعية

فللرقابة البرلمانية هدفا عاما تسعى كافة وسائلها لتحقيقه يتمثـل في الإسـتيثاق مـن 

 هـدف خـاص تبعـا لنـوع مدى اتفـاق اعـمال الحكومـة مـع المـصلحة العامـة، وهنـاك

الوسيلة المستخدمة كممارسة الرقابة من خلال السؤال فيكون الهدف الاستفسار عن 

الغامض ومنها ما يستهدف المحاسـبة والاتهـام كالاسـتجواب معتـبرين ذلـك مظهـرا 

 .)١(تخصيص الأهداف في المجال الدستوري

، فبمقتضى أحكام ٢٠١٤وتتنوع أدوات الرقابة البرلمانية في الدستور المصري لعام 

الدستور واللائحة الداخلية للمجلس يتمتع مجلس النواب بحزمة كبيرة ومتنوعـة مـن 

أدوات الرقابــة البرلمانيــة المــستمرة والراســخة في الحيــاة البرلمانيــة داخــل مجلــس 

 :النواب المصري، ومن أكثر الأدوات التي يتم إتباعها هي

١-ت اموا طت اط  

ـــتور لم ـــل دس ـــتورية قب ـــة دس ـــة وثيق ـــة في أي ـــات الإحاط ـــنن طلب ـــم ٢٠١٢ تق ، ث

، غير أن هذه الأداة الرقابية قد ظهرت في الحياة البرلمانية المصرية لأول ٢٠١٤دستور

                                                        

ــة عــلى أعــمال الحكومــة في النظــامين المــصري .  د)١( ــة البرلماني ــو يــونس، الرقاب ــاهي أب محمــد ب

 . ١٦-١٤، ص٢٠١٧ الجديدة للنشر، والكويتي، دار الجامعة



  
)٥٠٥٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

مـن اللائحـة الداخليـة ) ٢٣٢(مرة منذ ما يشارف العقود الخمسة، حيث نصت المادة 

في توجيه نظر الحكومـة للأمـور ، علي حق العضو ١٩٦٦لمجلس الأمة الصادرة عام 

ذات الأهمية العامة العاجلة، ويكون نظرها بعد الأسئلة في الجلسات العامة، ثم تواتر 

العمل واستقر على الأخذ بهذه الأداة الرقابية، وتكرر النص عليها في اللوائح الداخلية 

 )١(. ١٩٦٦المتعاقبة بعد عام 

 المصري الحالي والتي تنص عـلى  من الدستور١٣٤ولقد نصت علي ذلك المادة 

ًلكل عضو من أعـضاء مجلـس النـواب أن يقـدم طلـب إحاطـة أو بيانـا عـاجلا، إلى  " ً

رئيس مجلس الوزراء ، أو أحد نوابه ، أو أحد الـوزراء، أو نـوابهم، في الأمـور العامـة 

، وبمقتضي هذا النص الدستوري يصبح للبيانات العاجلة صفة "العاجلة ذات الأهمية

ًقلة، تنظر في جلسات المجلس وفقا للقواعـد والإجـراءات التـي فـصلتها المـادة مست

من لائحته الداخلية، وقـضت بـأن يطلـب العـضو كتابـة مـن رئـيس المجلـس ) ٢٣٥(

الموافقة له علي الأدلاء ببيان عاجل يوجه إلي رئيس مجلس الـوزراء أو أحـد أعـضاء 

علي أن يكون هذا الأمر عن أمـر الحكومة، عن موضوع غير وارد في جدول الأعمال، 

                                                        

 التـي ينفـرد بهـا - جاء النص لأول  مرة علي طلبات الإحاطة كـأداة مـن أدوات الرقابـة البرلمانيـة)١(

، ثـم اسـتقرت )٢٣٢،٢٣٣المادتـان( ١٩٦٦البرلمان المصري، فلائحة مجلس الأمـة الـصادرة عـام 

ًت أحكامها بصورة أكثر اتـساعا لائحـة ، ثم فصل١٩٧٢، ١٩٧١، ١٩٦٩هذه الأداة الرقابية في لوائح 

مـا يقـارب (، وطوال هذه العقود الطويلـة )١٩٤،١٩٧المادتان ( ١٩٧٩مجلس الشعب الصادرة عام 

مــن الممارســات البرلمانيــة لطلبــات الإحاطــة، لم تــذكر هــذه الأداة الرقابيــة في أي ) خمــسة عقــود

-١٩٢٤(ة لوائح المجـالس النيابيـة، بنظر تفاصيل ذلك في مجموع٢٠١٢دستور للبلاد قبل دستور 

، التي أصدرها مجلس الشعب، ونشرتها الهيئة العامة للمطابع الأميرية )١٩٧٩-١٩٥٧( و ) ١٩٥١

  ١٩٨٠عام 



 )٥٠٥٦( را اذ ات مم   اما رد  ا  

عام وعاجل، ويعرض هذا البيان العاجل علي المجلس بإيجاز قبـل النظـر في جـدول 

  )١(.الأعمال، ولا تجري مناقشة بشأنه إلا إذا قرر ذلك المجلس

 مـن الدسـتور يحتـاج إلى إعـادة ١٣٤ومن وجهة نظر الباحث، نري أن نص المادة 

ية معنية يجب الرد فيهـا عـلي طلـب الإحاطـة، وعـدم صياغة من ناحية تحديد مدة زمن

 .ًتجاوز تلك المد منعا لإضاعة الوقت أو تمرير بعض الموضوعات

ومن ناحية أخري كان يجب أن يضاف في نهاي المادة بأن يتولى نائب الرئيس كافة 

 .المهام الرئاسية في حالة إيقاف الرئيس عن عمله

 . اا واوى-٢

 لكل مواطن أن يتقـدم بمقترحاتـه " من الدستور على ١٣٨لمادة نصت على ذلك ا

المكتوبة إلى مجلس النواب بشأن المسائل العامة، وله أن يقدم إلى المجلس شكاوى 

يحيلها إلى الوزراء المختصين، وعليهم أن يقدموا الإيضاحات الخاصة بها إذا طلب 

 )٢(. المجلس ذلك، ويحاط صاحب الشأن بنتيجتها

ــشكاوى، وقــد أســب ــرائض وال ــيرة للع ــذا الــنص الدســتوري قيمــة دســتورية كب غ ه

ــا ــصعيد منه ــذا ال ــلي ه ــة ع ــادئ مهم ــدة مب ــديم : واســتحدث ع ــواطن في تق ــق الم ح

المقترحات والشكاوي إلي مجلس النواب حول المسائل العامة، وسـلطة المجلـس 

                                                        

ــادة )١( ــنص الم ــذا ال ــل ه ــتور ) ١٢٤( يقاب ــن دس ــة ٢٠١٢م ــن فئ ــوزراء م ــواب ال ــتبعدت ن ــي اس  الت

لي وجــوب رد الحكومــة عــلي هــذه المخــاطبين بطلبــات الإحاطــة أو البيانــات العاجلــة، ونــصت عــ

 .الطلبات أو البيانات العاجلة

 التـي قـضت ٢٠١٢من دسـتور ) ١٠٨( نص المادة ٢٠١٤من دستور ) ١٣٨(  يقابل نص المادة )٢(

اطنين وشـكاويهم حـول المـسائل العامـة إلي مجلـسي الـشعب والـشوري بأن تقـدم مقترحـات المـو

  الدستور المستحدث باعتبارهما كانا يشكلان البرلمان في ظل هذا



  
)٥٠٥٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

سائل، في إحالتها إلي الوزراء المختصين، ووجوب رد هؤلاء الوزراء عـلي هـذه المـ

 .ووجوب إحاطة المواطن بنتيجة هذا الرد

٣-را ر ا.  

، فلم يكن ٢٠١٤ خلال دستور ١٥٩ويحمد للمشرع المصري إضافة نص المادة  

م، حيـث ٢٠١٤هناك اتهام لرئيس الجمهوريـة مـن قبـل مجلـس النـواب قبـل دسـتور 

 لس النوابأصبح اتهام رئيس الجمهورية، بناء على طلب موقع من أغلبية مج

ــادة  ــنص عــلى ١٥٩فقــد نــصت الم ــي ت ــن الدســتور والت ــيس " م ــام رئ  يكــون اته

الجمهورية بانتهاك احكام الدستور، أو بالخيانة العظمى، أو أية جناية أخرى، بناء على 

طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقـل، ولا يـصدر قـرار الاتهـام إلا 

واذا كان به مـانع . بعد تحقيق يجريه معه النائب العامبأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، و

يحل محله احد مساعديه وبمجرد صدور هذا القـرار، يوقـف رئـيس الجمهوريـة عـن 

ًعمله، ويعتبر ذلك مانعا مؤقتا يحول دون مباشرته لاختصاصاته حتى صدور حكم في  ً

القضاء الدعوى ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس 

الأعلى، وعضوية أقدم نائب لرئيس المحكمة الدستورية العليـا، وأقـدم نائـب لـرئيس 

مجلس الدولة، وأقـدم رئيـسين بمحـاكم الاسـتئناف، ويتـولى الادعـاء أمامهـا النائـب 

العام، وإذا قام بأحدهم مانع، حل محله من يليه في الأقدمية، وأحكام المحكمة نهائية 

القانون إجراءات التحقيق، والمحاكمة، وإذا حكم بإدانة رئيس غير قابلة للطعن وينظم 

 "الجمهورية أعفى من منصبه، مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى

ً اشترط أن يكون طلب الاتهام موقعـا مـن أغلبيـة أعـضاء ٢٠١٤ونلاحظ أن دستور 

 بـأن يوقعـه ثلـث عـدد ١٩٧١،٢٠١٢مجلس النواب على الأقل، بينما اكتفي دسـتورا 

 باشتراطه ألا يصدر قرار الاتهام ٢٠١٤كما انفرد دستور . عضاء المجلس علي الأقلأ



 )٥٠٥٨( را اذ ات مم   اما رد  ا  

إلا بعد إجراء تحقيق من قبل النائب العام، أو أحد مساعديه إذا كان بالأول مانع يحول 

 وحده بأن تكـون أحكـام المحكمـة الخاصـة ٢٠١٤كما قضي دستور .دون ذلك الأمر

 .غير قابلة للطعنبمحاكمة رئيس الجمهورية نهائية، و

٤- ا :  

، سـلطة مجلـس النـواب في مـنح الثقـة ٢٠١٢ً، نقلا عن دستور ٢٠١٤سن دستور 

 عند تشكيلها وتقـديم برنامجهـا أمـام المجلـس، إذ اشـترط موافقـة )١(للحكومة ابتداء 

المجلس على تشكيل الحكومة وعلي برنامجها الـوزاري، فـإذا لم تحـصل عـلي ثقـة 

ً خلال ثلاثين يوما، يكلف رئيس الجمهورية من يرشحه الحزب أو الائتلاف المجلس

الحائز علي الأكثريـة بتـشكيل الحكومـة وعـرض برنامجهـا عـلي المجلـس، فـإذا لم 

 )٢( ًيمنحها الثقة خلال ثلاثين يوما يحل المجلس بقوة الدستور

نـواب  من اللائحة الداخليـة لمجلـس ال١٢٦فنصت على ذلك الاختصاص المادة 

 يقـدم رئـيس مجلـس الـوزراء المكلـف برنـامج الحكومـة خـلال "والتي نصت على 

ًعشرين يوما من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب او في أول اجتماع له إذا كـان غـير 

ويناقش المجلس بيان رئيس مجلـس الـوزراء المكلـف عـن برنـامج الحكومـة . قائم

                                                        

  يجب التميز بـين مـنح الثقـة للحكومـة وطـرح الثقـة في الحكومـة وحجـب الثقـة أو سـحبها مـن )١(

الحكومة، فالأولي تكون عند تـشكيل الحكومـة وعـرض برنامجهـا الـوزاري عـلي البرلمـان قبـل أن 

افقة البرلمان عـلي أمـر تشرع في تنفيذه، والثانية تكون بمبادرة من الحكومة ذاتها حينما تعلق عدم مو

ما باعتباره عدم ثقة، والثالثة يتولاها البرلمـان بعـد أن تبـاشر الحكومـة أعمالهـا وترتكـب تجـاوزات 

 .تستوجب المساءلة والمحاسبة

مـن دسـتور ) ١٣٩( وتقـارن بـنص المـادة ٢٠١٤من دستور ) ١٤٦(  يراجع ذلك في نص المادة )٢(

٢٠١٢ 

 



  
)٥٠٥٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

د وكيلي المجلـس ويراعـي فيهـا تمثيـل ويحال هذا البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أح

المعارضة والمستقلين وذلك لدراسة البرنـامج واعـداد تقريـر عنـه خـلال عـشرة أيـام 

 .ويعرض التقرير على المجلس في أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة

ويجب أن يصدر قرار المجلس في شأن حصول الحكومة على ثقة اغلبيـة اعـضاء  

عشرة التالية لعرض التقرير عليه وفي جميع الاحوال يجب الا المجلس خلال الايام ال

 "ًتزيد المدة عن ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الحكومة برنامجها

فمجلس النواب قد وافق على برنامج الحكومة الجديدة برئاسة الـدكتور مـصطفي 

هـا مدبولي، ومنحها ثقته لأن برنامجها طموح وواقعي ويراعي التحديات التـي تواجه

 . الدولة

ونــري أن برنــامج الحكومــة الجديــد ينحــاز للمــواطن المــصري في المقــام الأول 

ويتسق مع تكليفات وتوجيهات القياد السياسية متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيـسي 

بتلبيــة احتياجــات وطموحــات الــشعب المــصري، بالإضــافة إلى أن مجلــس النــواب 

 . وتحقيق مطالبهوالحكومة يعملان من أجل رضا المواطن

٥-را ر  ا .  

 يجـوز " من الدستور والتي نصت عـلى ١٦١نصت على ذلك الاختصاص المادة 

لمجلس النواب اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية، واجـراء انتخابـات رئاسـية 

مبكرة، بنا ًعلى طلب مسبب وموقـع مـن أغلبيـة أعـضاء مجلـس النـواب عـلى الأقـل، 

ولا يجوز تقديم هذا الطلب لذات السبب خلال المدة الرئاسية . افقة ثلثي اعضائهومو

إلا مرة واحدة وبمجرد الموافقة على اقتراح سحب الثقة، يطرح امر سـحب الثقـة مـن 

رئيس الجمهورية واجراء انتخابات رئاسية مبكرة في استفتاء عـام، بـدعوة مـن رئـيس 

ُعلى قرار سحب الثقة، يعفى رئـيس الجمهوريـة مجلس الوزراء، فإذا وافقت الأغلبية 



 )٥٠٦٠( را اذ ات مم   اما رد  ا  

ًمــن منــصبه و يعــد منــصب رئــيس الجمهوريــة خاليــا، وتجــري الانتخابــات الرئاســية  ُ

وإذا كانت نتيجة الاستفتاء . ًالمبكرة خلال ستين يوم ا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء

ًبالرفض، عد مجلس النواب منحلا، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مج لس جديد ُ

 )١("للنواب خلال ثلاثين يوما من تاريخ الحل

 من الدستور الخاص بسحب الثقة من رئيس الجمهورية ١٦١وأرى أن نص المادة 

كانت ينقصه تطبيق مبدأ الديمقراطية واخذ رأي الشعب، لكن هذا الـنص في مجملـه 

فيذية، بالإضافة ًمقبولا لأنه يحمل في طياته بعض جوانب الرقابة على أداء السلطة التن

بأنه نص مستحدث لم تعرفه الوثائق الدستورية المصرية قـط، ولم يعـرف في الوثـائق 

 الدستورية المقارنة

وبالتالي تعد الرقابة على أداء السلطة التنفيذية واحد من العلامـات المميـزة للـنظم 

ًالديمقراطي، وترتبط ارتباطا وثيقا بمبدأ الفصل بـين الـسلطات، الـذي لا يـ ًزال معيـارا ً

 .ًحاكما للتميز بين النظم الديمقراطية والنظم غير الديمقراطي

                                                        

دار . "الوســيط في شرح القــانون الدســتوري المــصري"). ٢٠٢٠. (  الــسنهوري، عبــد الــرزاق)١(

 .٢٤٧-٢٤٥. ص. النهضة العربية، القاهرة



  
)٥٠٦١(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
ما ا  

ا ا ا  ا ت اا  

إذا كانــت القاعــدة أن يــستقل البرلمــان بوضــع لائحتــه التنظيميــة الداخليــة بوصــفه 

عـادة القواعـد والأحكـام التـي صاحب السلطة في مجال التشريع فإن الدسـاتير تـضع 

تعطــى الــسلطة التنفيذيــة حــق الاشــتراك في الكثــير مــن الأعــمال المرتبطــة بالــسلطة 

التشريعية المتعلقة، فسوف نعرض لاختصاص السلطة التنفيذيـة في مواجهـة الـسلطة 

 : وهذا ما نعرض له في فرعين. )١(التشريعية في مصر، ثم في فرنسا 

 ا  ا ا ا  اص ا: اع اول
  

مع اا :  ا ا ا  ا ص اا
م  

                                                        

أحمد سلامة بدر، الاختـصاص التـشريعي لـرئيس الدولـة في النظـام البرلمـاني، رسـالة /  انظر د)١(

 ٥٦، ص ٢٠٠٣دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، 



 )٥٠٦٢( را اذ ات مم   اما رد  ا  

  اع اول
  ا ا ا  ا ص اا  

  

  :  وت اام  ار اي: ١

 ١٩٧١ وحتـى دسـتور ١٩٢٣صرية المتعاقبة ابتـداء مـن دسـتور تبنت الدساتير الم

  . نظام الاقتراح المشترك٢٠١٤، إلى الدستور الحالي دستور )١( الملغى

 لـرئيس الجمهوريـة، " من الدستور الحالي قـد نـصت عـلى ١٢٢ونجد أن المادة 

 .ولمجلس الوزراء، ولكل عضو في مجلس النواب اقتراح القوانين

ُع قـانون مقـدم مـن الحكومـة أو مـن عـشر أعـضاء المجلـس إلى ويحال كل مشرو

اللجان النوعية المختصة بمجلس النواب، لفحصه وتقديم تقرير عنـه إلى المجلـس، 

 .ويجوز للجنة أن تستمع إلى ذوى الخبرة في الموضوع

ولا يحال الاقـتراح بقـانون المقـدم مـن أحـد الأعـضاء إلى اللجنـة النوعيـة، إلا إذا 

لجنة المختصة بالمقترحات، ووافق المجلس على ذلك، فإذا رفضت اللجنة أجازته ال

 ً.الاقتراح بقانون وجب أن يكون قرارها مسببا

وكل مشروع قانون أو اقتراح بقانون رفضه المجلس، لا يجوز تقديمه ثانية في دور 

 "الانعقاد نفسه

 ١٠٩ادة  حيث تم النص عليه في الم١٩٧١ولم يتغير ذات الاختصاص من دستور 

، ويستفاد مـن تلـك النـصوص أن صـاحب الحـق في تقـديم اقـتراح ١٩٧١من دستور 

 :مشروعات القوانين هم

 رئيس الجمهورية  .١

 مجلس الوزراء .٢

                                                        

 ومـا ١٤، ص ٢٠٠٤ المصري، دار المطبوعات الجامعيـة، مصطفى أبو زيد فهمي، الدستور.  د)١(

 .بعدها



  
)٥٠٦٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

 كل عضو من اعضاء مجلس الشعب .٣

 ١٩٧١ هو أن دستور ١٩٧١ ودستور ٢٠١٤ولكن الاختلاف الجوهري بين دستور 

ًا مشتركا بـين الـرئيس والحكومـة فـلا ًقد جعل الاختصاص باقتراح القوانين اختصاص

يمكن لرئيس الجمهورية أن يتقدم بمشروع قانون مباشرة إلى مجلس الشعب دون أن 

يعرضه على مجلس الوزراء؛ حيث يقـوم الـوزير المخـتص بإعـداد مـشروع القـانون، 

ًوإحالته إلى مجلس الدولة لصياغته، مرفقا به مذكرته الإيضاحية، ثم يعـرض مـشروع 

ون بعد الصياغة ومذكرته الإيضاحية على مجلـس الـوزراء لمناقـشته، فـإذا وافـق القان

ًعليه يحال إلى رئيس الجمهورية للتوقيع عليه، ووفقا لما سبق يحمل مشروع القانون 

بجانب توقيع رئيس الجمهورية ما يشير إلى موافقة مجلس الـوزراء، وهـذا الاشـتراك 

ح القـوانين لا يمنـع رئـيس الجمهوريـة مـن من جانب مجلس الوزراء في مـسألة اقـترا

 . )١(التدخل بالتعديل على مشروع القانون، وكذا التدخل في اختيار نصوصه

 ١٩٧١أمــا بالنــسبة للإجــراءات الواجبــة الاتبــاع بــشأن الاقــتراح فقــد فــرق دســتور 

 عـلى اللجـان المختـصة مبـاشرة، أمـا ا  ا ض  الاقتراحـات  بين

لقوانين المقدمة من الأعضاء فتعرض على لجنة المقترحـات أولا لإبـداء مشروعات ا

، فإذا لم يوافق )٢( ١٩٧١الرأي بشأن جواز عرضها على المجلس من عدمه من دستور 

دور  المجلس على مشروع قانون مقدم من العضو لا يجـوز عرضـه عليـه ثانيـة خـلال

                                                        

عمر حلمي فهمـي، الوظيفـة التـشريعية لـرئيس الدولـة في النظـامين الرئـاسي والبرلمـاني، دار .  د)١(

 .٩٦،٩٥، ص ١٩٨٨الفكر، 

 يحـال كـل مـشروع قـانون إلي إحـدى لجـان " والتي تنص عـلي١٩٧١ من دستور ١١٠  المادة )٢(

 ".............ه وتقديم تقرير عنه، المجلس لفحص



 )٥٠٦٤( را اذ ات مم   اما رد  ا  

 فرق في المعاملة بين مشروعات الانعقاد نفسه ، وبالتالي يكون المشرع الدستوري قد

  .)١(القوانين المقدمة من جانب الأعضاء، وتلك المقدمة من جانب الحكومة

، ٢٠١٤ وأما عن تقديم مشروعات القوانين في ظل الدستور الحالي والصادر عـام

فنجد أن الدستور قد أعطى الحق لرئيس الجمهورية والمجلس الوزراء، ولكل عضو 

 .)٢( تقديم مشروعات القوانينفي مجلس النواب في 

يحق لمجلـس الـوزراء التقـدم بمـشروعات قـوانين إلى مجلـس النـواب   وبالتالي

مباشرة دون موافقة رئيس الجمهورية، وأمـا بالنـسبة للإجـراءات الواجبـة الاتبـاع مـن 

ُجانب الأعضاء، فنجد أولا أنه تجب موافقة عشر أعضاء المجلس عليها حتـى تحـال 

لجان المختصة، أما عن المشروعات المقدمة من أحـد النـواب فيجـب مباشرة إلى ال

عرضها أولا على لجنة المقترحات، وتحصل إجازته ويوافق المجلس على ذلك، فإذا 

ًرفضت اللجنة لجنة المقترحات الاقتراح بقانون وجب أن يكون قرارها مسببا ، وكـل 

قديمه ثانية في دور الانعقاد مشروع قانون أو اقتراح بقانون رفضه المجلس، لا يجوز ت

نفسه، فيما بينت اللائحة الداخلية لمجلس النواب طريقة عرض مـشروعات القـوانين 

وإحالتها إلى اللجان النوعية المختصة عن طريق موافقة المجلس على ذلـك، أو عـن 

 .طريق رئيس المجلس مباشرة، على أن يلتزم بإبلاغ الأعضاء 

 من لائحة مجلس النواب والتي نصت على ١٥٨ادة ولعل ما سبق هو ما تضمنته الم

 يعرض الرئيس على المجلس مشروعات القوانين المقدمة من رئيس الجمهورية أو "

ُالحكومة أو عـشر أعـضاء مجلـس النـواب في أول جلـسة تاليـة لورودهـا أو تقـديمها 

                                                        

، ٢٠٠٦رأفت دسوقي، هيمنة الـسلطة التنفيذيـة عـلى أعـمال البرلمـان، منـشأة دار المعـارف، .  د)١(

 ١٧٧ -١٧٦ص 

 .٣٥، ص ٢٠١٦إبراهيم درويش، النظام السياسي المصري، دار النهضة العربية، .  د)٢(



  
)٥٠٦٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

 أن وللـرئيس. بحسب الأحوال، ليقرر المجلس إحالتها إلى اللجان النوعية المختصة

. يحيلها إلى اللجان النوعية المختصة مباشرة، ويخطر المجلس بذلك في أول جلسة

ويجوز للمجلس، بناء على طلب رئيسه أو بناء على طلـب الحكومـة، أن يقـرر تـلاوة 

المشروع على المجلس عند إحالته إلى اللجنة، كما يجوز لرئيس المجلـس أن يقـرر 

ويراعى أن يتم أخذ رأي . ًضاء المجلس كافةإتاحة المشروع ومذكرته الإيضاحية لأع

الجهات والهيئات التي أوجب الدستور أخذ رأيها في مـشروعات القـوانين المنظمـة 

  "لها أو التي تتعلق بمجال عملها، وذلك قبل المداولة فيها بالمجلس

ًونري أن المشرع الدستوري قـد أحـسن صـنعا باعترافـه بحـق مجلـس الـوزراء في  ُ

نين؛ حيث إنه أقـرب للمـشاكل التـي تعـترض الدولـة والمـواطنين، والتـي اقتراح القوا

ّتفرض تدخل المشرع لحلها، لكن الباحثة لا تتفق مع ما ذهب إليه المشرع من تفرقـة 

ــات  ــة ومقترح ــن الحكوم ــة م ــوانين المقدم ــشروعات الق ــة الم ــة الإجرائي في المعامل

ضاء مجلس النواب لكي يقدم ُالأعضاء فيما تطلبته من تقديم المقترحات من عشر أع

 عضوا من ٥٧إلى اللجنة النوعية مباشرة، أي أن يقدم هذا المقترح من عدد لا يقل عن 

أعضاء المجلس، وهو ما يعد عقبة إجرائية تقف في وجه المقـترح التـشريعي المقـدم 

ًمن جانب العضو الذي هو الممثل الأصيل عن الشعب، فضلا عن إمكـان زيـادة عـدد 

  .جان النوعية التي تتلقى تلك المقترحاتأعضاء الل

  :اا  اام وااض: ٢
وا م    ضوم : موا ،اما  ا

اما  اض  

   : اا  اام-أ

 لـرئيس الجمهوريـة حـق إصـدار " مـن الدسـتور الحـالي عـلى ١٢٣نصت المادة 

 .وانين أو الاعتراض عليهاالق



 )٥٠٦٦( را اذ ات مم   اما رد  ا  

وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قـانون أقـره مجلـس النـواب، رده إليـه 

ًخلال ثلاثين يوما من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون في هـذا الميعـاد 

 .ًاعتبر قانونا وأصدر

لثـي أعـضائه، اعتـبر وإذا رد في الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبيـة ث

 "ًقانونا وأصدر

 حيـث نجـد أن الدسـاتير ١٩٧١وهو نفس الأمـر الـذي تـم الـنص عليـه في دسـتور 

المصرية المتعاقبة أعطت لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين والاعتراض عليهـا، 

 .)١( حيث أناط بالرئيس سلطة الموافقة على مشروعات القوانين وإصدارها

 تكون صريحة في حالـة قيـام رئـيس الجمهوريـة بـالتوقيع عـلى وهذه والموافقة قد

ضـمنية إذا  مشروع القـانون المحـال إليـه بواسـطة البرلمـان وإصـداره، وإمـا أن تكـون

، وهي انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغ المجلس للرئيس )٢( انقضت المدة المحددة

  .نًا وأصدربمشروع القانون، فإذا لم يعترض الرئيس عليه اعتبر قانو

   : ااض  اام-ب

 من الدسـتور سـالفة الـذكر ويـستفاد مـن ذلـك ١٢٣هذا الاختصاص تناولته المادة 

النص ان لرئيس الجمهورية حق الاعتراض على مشروعات القوانين المحالة إليه مـن 

وع جانب البرلمان، خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يـرد مـشر

ًالقانون في الميعاد اعتـبر قانونـا وأصـدر، وإذا رد في الميعـاد المتقـدم إلى المجلـس 

ًوأقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه، اعتبر قانونا وأصدر ولعل ذلك الاختصاص ورد ايضا 

 .١٩٧١ من دستور ١١٣في المادة 

                                                        

 "........رئيس الدولة حق اصدار القوانين ل" التي تنص علي ١٩٧١ من دستور ١١٢  المادة )١(

 إذا اعـترض رئـيس الجمهوريـة عـلي مـشروع " التـي تـنص عـلي١٩٧١ من دستور ١١٣  المادة )٢(

 ".......قانون أقره مجلس الشعب 



  
)٥٠٦٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

ن برده إلى ًفرئيس الجمهورية يملك مهلة قوامها ثلاثون يوما للاعتراض على القانو

ًمجلس الشعب، وإذا ما انقضت هـذه المـدة يفـترض ضـمنا قبـول رئـيس الجمهوريـة 

  .)١( للقانون، وعليه أن يتخذ إجراءات إصداره ونشره

وإذا ما مارس رئيس الجمهورية حقه في الاعتراض عـلى مـشروع القـانون وأرسـل 

يوافـق عـلى هـذا ًالمشروع المعترض عليـه مـسببا إلى البرلمـان، يمكـن للبرلمـان أن 

القانون المعاد إليه بأغلبية ثلثي الأعضاء، وبهذه الموافقة يعتبر مشروع القـانون قانونـا 

 )٢( .ويتم إصداره

ونلاحظ هنا أن الدستور المصري قد حرص على تطلب ذات الأغلبية المتطلبة في 

الدسـتور الأمريكـي، مـع الفـروق الجوهريـة بـين سـلطات رئـيس الدولـة هنـا وهنــاك، 

استخدم الرئيس السادات هذا الحق مرة واحدة، حينما اعترض عـلى مـشروع قـانون و

 .)٣( العدالة الضريبية

ولقد تولت اللائحة الداخليـة لمجلـس النـواب تنظـيم ممارسـة هـذا الحـق، حيـث 

أوجبت تحديد جلسة عاجلة لنظر الاعتراض مع إحالتـه إلى اللجنـة العامـة للمجلـس 

 )٤( لإعداد تقرير بشأنه

                                                        

 .٤٨٤مصطفى أبو زيد فهمي، المرجع السابق، ص . د)١(

 تحليليـــة للدســـتور دراســـة: النظـــام الدســـتوري المـــصري"). ٢٠٢٣. ( الـــشاعر، رمـــزي طـــه)٢(

 .٢٩٠-٢٨٧. ص. دار النهضة العربية، القاهرة. الطبعة الثالثة. "وتعديلاته

 .١ هامش رقم ٢٣٧عمر حلمي المرجع السابق، ص .  د)٣(

 لرئيس الجمهوريـة حـق إصـدار " من لائحة مجلس النواب والتي نصت علي ١٧٨  ينظر المادة )٤(

فـإذا اعـترض رئـيس الجمهوريـة عـلى . من الدسـتور) ١٢٣(ة ًالقوانين أو الاعتراض عليها طبقا للماد

ًمشروع قانون أقره مجلس النـواب ورده إليـه خـلال ثلاثـين يومـا مـن تـاريخ إبـلاغ المجلـس، أخطـر 



 )٥٠٦٨( را اذ ات مم   اما رد  ا  

٣: ا ظ ا ا    

 إذا حدث " من الدستور والتي نصت على ١٥٦نصت على هذا الاختصاص المادة 

في غــير دور انعقــاد مجلــس النــواب مــا يوجــب الإسراع في اتخــاذ تــدابير لا تحتمــل 

وإذا كان . التأخير، يدعو رئيس الجمهورية المجلس لانعقاد طارئ لعرض الأمر عليه

لس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية اصدار قرارات بقوانين، على أن يتم مج

ًعرضـها ومناقـشتها والموافقـة عليهــا خـلال خمـسة عـشر يومــا مـن انعقـاد المجلــس 

الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعى ما 

إصـدار قـرار بـذلك، إلا إذا رأى المجلـس كان لها مـن قـوة القـانون، دون حاجـة إلى 

 )١("اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار

وباستقراء النص السابق نجد أن سلطة رئيس الجمهورية في هذا الشأن مقيـدة، فـلا 

يستطيع أن يمارس هذا الاختصاص إلا إذا كان مجلس النواب غير قـائم، كـأن يكـون 

ًن في الفـترة الفاصـلة بـين أدوار الانعقـاد، أو غـير موجـود كليـة لـصدور قــرارا البرلمـا

ًسياسيا أو حكما قضائيا بحله ًً
، يضاف إلى ذلك أن تتوافر حالة من الضرورة تستدعي )٢(

                                                                                                                                               

فإذا لم يرد مشروع القـانون في . رئيس المجلس بالاعتراض على مشروع القانون وأسباب الاعتراض

ــ ــد . اً وأصــدرهــذا الميعــاد إلى المجلــس، اعتــبر قانون ــة، يعق ــة اعــتراض رئــيس الجمهوري وفي حال

المجلس جلسة عاجلة لهذا الغرض، ويجوز له أن يدعو رئيس مجلس الوزراء للإدلاء ببيان في هـذا 

ويحيل المجلس الاعتراض والبيانات المتعلقة به في ذات الجلسة إلى اللجنة العامـة لدراسـة . الشأن

لنـصوص محـل الاعـتراض وأسـبابه الدسـتورية أو التـشريعية المشروع المعترض عليه، والمبادئ وا

فـإذا أقـر . ويعرض تقرير اللجنة العامة على المجلس لنظـره عـلى وجـه الاسـتعجال. بحسب الأحوال

 "ًالمجلس مشروع القانون المعترض عليه، بأغلبية ثلثي عدد أعضائه، اعتبر قانونا وأصدر

 ١٩٧١ دستور  من١٤٧  وهذا كان النص عليه في المادة )١(

 . ٥٤عمرو حلمي، المرجع السابق، ص .  د)٢(



  
)٥٠٦٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

ــيل  ــصاص الأص ــشريعية صــاحبة الاخت ــسلطة الت ــل ال ــة مح ــسلطة التنفيذي أن تحــل ال

التـدخل دون  لجسامة ما يـستدعي سرعـةبالتشريع، ويجب أن تبلغ هذه الظروف من ا

إمكانية انتظار عودة المجلس النيابي، ويخضع تقدير وجود الضرورة من عدمه لرقابة 

 . )١(القضاء الدستوري

ـــرئيس  ـــق ل ـــي الح ـــذكر لم يعط ـــالف ال ـــنص الدســـتوري س ـــا أن ال ـــظ هن ونلاح

قـق في في إصدار قرارات لها قوة القوانين إلا في حالـة واحـدة وهـي تتح الجمهورية

ًحالة عدم وجود مجلـس النـواب أصـلا، وتتحقـق في فرضـين وهمـا زوال المجلـس 

ًلانتهاء مدته المحددة في الدستور، أو لحله سياسيا أو قضائيا، وتوافر حالة الـضرورة  ً

 .على النحو سالف الذكر

                                                        

، ١٩٧١رأفت فودة، الموازنات الدستورية لسلطات رئيس الجمهورية الاستثنائية في دسـتور .  د)١(

 ٥٢، ص ٢٠٠٠بدون دار نشر، 



 )٥٠٧٠( را اذ ات مم   اما رد  ا  

مع اا  
م  ا ا ا  ا ص اا  

  

١-  امت او   

نظم الدستور الفرنسي حق تقديم مشروعات القوانين ووفقا لنص الفقرة الأولى من 

لكـل مـن الـوزير الأول وأعـضاء " والتي تنص عـلى أنـه ١٩٥٨ من دستور ٣٩المادة 

البرلمان حق اقتراح القوانين، وتناقش هذه المشروعات في مجلس الوزراء بعد أخـذ 

فحق اقتراح القوانين في فرنسا . "م تودع مكتب أحد المجلسينرأى مجلس الدولة، ث

مشترك بين الـوزير الأول وأعـضاء مجلـس الـشيوخ الفرنـسي وكـذا أعـضاء الجمعيـة 

ًالوطنية، فيما لا يملك رئيس الجمهورية حقا دستوريا باقتراح القوانين ً )١(.  

اقــتراح  لم يمـنح رئــيس الجمهوريــة صراحـة ســلطة ١٩٥٨ورغـم أن دســتور ســنة 

ًالقوانين، إلا أنه يـستطيع أن يـمارس دورا فعـالا وحقيقيـا في هـذا المجـال مـن خـلال  ً

رئاســـته لمجلـــس الـــوزراء، وحقـــه في التوقيـــع عـــلى القـــرارات الـــصادرة عـــن 

 من الدستور، ومن السوابق التي أثبتـت ١٣والمقرر له بموجب نص المادة  المجلس

القـانون وقـف  نة للتعليم الخـاص فهـذاذلك تمرير مشروع القانون الخاص بمنح إعا

  .)٢( له وراءه الرئيس ديجول، وتم تمريره رغم معارضة البرلمان والحكومة

ولقد حظر الدستور على أعضاء البرلمان التقدم بمشروعات قوانين تتعلق بتخفيض 

 فمثـل هـذه المـشروعات )٣(الإيرادات العامة، أو إنشاء أو زيادة في المصروفات العامة

                                                        

محمد ربيع مرسي، الوظيفة التشريعية لرئيس الدولة في الـنظم الحديثـة، رسـالة دكتـوراه كليـة .  د)١(

 .٣٩١، ص١٩٩٨لحقوق، جامعة القاهرة ، ا

 .١٢٩محمد ربيع مرسي، المرجع السابق، ص.  د)٢(

 ١٩٥٨ من دستور ٤٠  المادة )٣(



  
)٥٠٧١(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

ًن تقديمها حكرا عـلى الـوزير الأول وحـدة، كـما لا تقبـل أيـة مقترحـات تـشريعية يكو

 .تتعارض مع تفويض تشريعي تم منحه للحكومة

 من الدستور والمعدلة بموجب التعديل الدستوري الـذي ٤٣ولقد تضمنت المادة 

 الإجراءات الواجبة الاتباع بشأن الاقـتراح، حيـث تحـال مـشروعات ٢٠٠٨أنجز عام 

احات القوانين إلى إحدى اللجان الدائمة التي يحدد عددها بثمانية لجان في كل واقتر

ًمجلس، كما تحال مشروعات واقتراحات القوانين، بناء على طلـب مـن الحكومـة أو 

ًالمجلس الذي أخطر بشأنها بعرض دراستها على لجنة مشكلة خصيصا لذلك بذلك 

 المتبعـة بخـصوص مـشروعات يكون المشرع الدستوري قد سـاوى بـين الإجـراءات

  .)١( القوانين المقترحة، سواء من جانب الحكومة أو جانب أعضاء البرلمان

 قد أخذ بمبـدأ الاقـتراح المـشترك بـين الحكومـة وأعـضاء ١٩٥٨ونجد أن دستور 

البرلمان، إلا أن الواقع العملي أثبـت أن دور الحكومـة في مجـال التـشريع يفـوق دور 

تعتبر الحكومة في الوقت الراهن هـي مـن تقـوم بـاقتراح نـسبة أعضاء البرلمان، حيث 

، كما أن عدد مشروعات القوانين المقدمة مـن )٢( كبيرة من الحركة التشريعية في فرنسا

الحكومة، والتـي تمـت الموافقـة عليهـا تزيـد عـن نـسبة الموافقـة عـلى المـشروعات 

مـن % ٩٠ بـأن نـسبة المقدمة من جانب أعـضاء البرلمـان، لدرجـة يمكـن معهـا القـول

  .)٣( القوانين التي تمت الموافقة عليها مقدمة من جانب الحكومة

                                                        
(1)M. Duverger, Le cinquième république, Paris, 1974, P. 121.  

راه، أحمد سلامة بدر، الاختصاص التشريعي لرئيس الدولة في النظام البرلماني، رسالة دكتـو.  د)٢(

 .١٢٥، ص ٢٠٠٣كلية الحقوق، جامعة عين شمس، 

(3)Jean Rivero et Jean Waline, Droit administratif, 21e éd, Dalloz, 
2006, p.251 



 )٥٠٧٢( را اذ ات مم   اما رد  ا  

من خلال ما سبق نجد أن سلطة اقتراح القوانين في فرنـسا مقـصورة عـلى الـوزير الأول 

وكذا أعضاء البرلمان، ولكن يجوز للرئيس أن يقوم بهذا الدور عن طريق حكومته، وتقوم 

ً من مشروعات القوانين، غالبا ما يتم إقرارها؛ حيث إنهـا تقـدم الحكومة باقتراح عدد كبير

 . بعد دراسة جادة بواسطة الحكومة، مشفوعة برأي مجلس الدولة

ًونجد أن تقديم مشروعات القوانين من جانب الحكومة في فرنـسا يعـد مظهـرا مـن 

  .مظاهر التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية

٢-ا  اا م   اضوا ام  
   : اا  اام-أ

يصدر رئيس الجمهورية الفرنسي القوانين خلال الخمسة عشر يوما التالية لإرسـال 

 ، ويفترض هنا أن تقوم الحكومة )١(القوانين المصدق عليها بصفة نهائية إلى الحكومة

تكون مشفوعة برأيها في هـذه ببحث هذه المشروعات ثم تحيلها إلى الرئيس على أن 

المشروعات، ويأتي هنا دور الرئيس في التصديق على هذه القوانين عن طريـق القيـام 

بتوقيعها وإصدارها، وهو ما يعرف بالموافقة الصريحة عـلى مـشروعات القـوانين أمـا 

عن الموافقة الضمنية فهي تحدث عندما ينتهي الأجل المحدد بالمـادة العـاشرة وهـو 

القوانين إلى الحكومة، دون أن يطلب رئيس  ا تالية على إرسال مشروعات هذهً يوم١٥

 .ثانية بشأن القانون أو بعض مواده  الجمهورية من البرلمان إجراء مداولة

   ااض  وت اام-ب

يمكن للرئيس الفرنسي في حالة عدم موافقته على مشروع القانون كلـه أو بعـضه أن 

 ١٥لمان إجراء مداولة ثانية بشأن مشروع هذا القانون، قبل انقضاء مـدة يطلب من البر

ًيوما المحددة لممارسة هذا الحق، ولا يمكن للبرلمان أن يرفض إجراء هذه المداولة 

  .)٢(الثانية 

                                                        

 ١٩٥٨المادة العاشرة من دستور  ) ) ١(

 . ٤١محمد ربيع مرسي المرجع السابق ص .  د)٢(



  
)٥٠٧٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

ًوإذا كان رئيس الجمهورية الفرنسي ملتزما باحترام المدة المحددة لممارسـة حقـه 

المدة توقف في حالة إحالة مـشروع القـانون إلى المجلـس في الاعتراض، إلا أن هذه 

الدستوري للنظر في مـدى دسـتوريته إلى أن يـتم الفـصل في هـذا الطلـب مـن جانـب 

  .)١( المجلس الدستوري

ونجد أن الدستور الفرنسي لم يتطلب أغلبية برلمانية معينة لإعـادة مـشروع القـانون 

انيـة العاديـة للموافقـة عـلى مـشروع هـذا المعترض عليه إذ تكفي هـذا الأغلبيـة البرلم

القانون ليصبح قانونا نافذا ولا يلتزم الرئيس بإحالة كل مـشروع القـانون إلى البرلمـان 

في حالة موافقته على الـبعض مـن مـواده ورفـض الـبعض الأخـر، إذ اعـترف الدسـتور 

إلى للرئيس الفرنسي بممارسة حق الاعتراض الجزئي فيمكن له إحالـة بعـض المـواد 

  .البرلمان لإجراء مداولة ثانية دون البعض الآخر

ًومن الملاحظ عملا أن الرئيس لم يستخدم هذا الحق إلا في مرات قليلة نذكر منها، 

 والمتـضمن طلـب إجـراء ١٩٨٣ يوليو سنة ١٣مرسوم رئيس الجمهورية الصادر في 

ــيم الم ــاص بتنظ ــداره والخ ــراد إص ــانون الم ــشروع الق ــلى م ــة ع ــة ثاني ــارض مداول ع

ً، كــما اســتخدم الــرئيس هــذا الحــق أيــضا بموجــب )٢(١٩٨٩في فرنــسا عــام  العالميــة

 بـشأن القـانون المتعلـق ببلـدة كالـدوني ١٩٨٥ أغسطس سنة ٩المرسوم الصادر في 

  )٣( الجديدة

نخلص مما سبق أن حق الاعـتراض البـسيط الـذي أقـره الدسـتور الفرنـسي لـرئيس 

ًالجمهورية لا يجد مجالا واسعا  في التطبيق، سواء بسبب طبيعة النظام البرلماني التي ً

                                                        

 .١٨٨أحمد سلامة بدر، المرجع السابق، ص.   د)١(

(2)  X vier vandendrissche, "L'apport du président Mitterrand au droit 
constitutionnel de la cinquième République "R.D.P., 1996.P.690-691 

 .١٨٩أحمد سلامة بدر، المرجع السابق، ص .  د)٣(



 )٥٠٧٤( را اذ ات مم   اما رد  ا  

تصادر هذا الحق لمصلحة الـوزارة المـسئولة، أو بـسبب تـدخل الحكومـة أحيانـا في 

العمل التشريعي، والحد من مجـال التـشريع البرلمـاني عـن طريـق اسـتخدام الـسلطة 

ل إن حـق اللائحية، فهي بدائل تحقـق نفـس أثـر الاعـتراض، الأمـر الـذي يمكـن القـو

  .الاعتراض على القوانين في فرنسا لا يؤثر في عمل البرلمان

ً :م  ا ظ ا ا   

 رئـيس الجمهوريـة سـلطة إصـدار ١٩٥٨ من الدسـتور الفرنـسي ١٦منحت المادة 

إذا أصـبحت مؤســسات "قـرارات لهـا قـوة القـانون، حيـث تــضمنت الـنص عـلى أنـه 

الدوليـة، مهـددة  هورية، أو استقلال الوطن، أو سلامة أراضيه، أو تنفيذ تعهداتهاالجم

بخطر جسيم وحال، ونشأ عن ذلك انقطـاع الـسلطات العامـة الدسـتورية عـن مبـاشرة 

مهامها المعتـادة، يتخـذ رئـيس الجمهوريـة التـدابير والإجـراءات التـي تقتـضيها هـذه 

يس المجلسين وكـذا المجلـس الدسـتوري الظروف، بعد استشارة الوزير الأول، ورئ

  .)١("استشارة رسمية، ويخبر الأمة بذلك بخطاب يوجه إليها

تعتـبر بمثابـة تـرخيص دسـتوري ) ١٦(ويكاد يجمع الفقه الفرنـسي عـلى أن المـادة 

ًالمشرع، وهذا ما أقره أيضا مجلس الدولـة . يجيز لرئيس الجمهورية مباشرة سلطات

  .)٢( الفرنسي في قضائه

من الضوابط التي نص عليها الدستور الفرنسي، والتي ترد على سلطة الرئيس أثناء و

ممارسة الصلاحيات المستمدة من هذه المادة، حيث يجب عـلى رئـيس الجمهوريـة 

ً، وأيضا )الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ(استشارة الوزير الأول ورؤساء المجلسين 

د الـرئيس، فهـو غـير ملـزم باتبـاع الـرأي المجلس الدستوري، وهذه الاستشارة لا تقيـ

                                                        
(1). Jean Rivero et Jean Waline, op, cité, P 56 
(2)  Jean Lamarque. (Légalité constitutionnelle et contrôle juridictionnel 
des actes pris en vertu de l'article 16). S.J. N° 1711.1962.p36 



  
)٥٠٧٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

الوارد بها، فهي بمثابة رقابـة سياسـية غـير مبـاشرة عـلى رئـيس الجمهوريـة، ويتحمـل 

، )١(رئيس الجمهوريـة المـسئولية الـسياسية حـال معارضـة المؤسـسات الدسـتورية لـه

ويمكن أن يتجلى الدور الرقـابي للبرلمـان في هـذه المرحلـة بـإعمال مـسئولية رئـيس 

  .)٢( من الدستور٦٨دولة السياسية وتوجيه الاتهام له بالخيانة العظمى ولنص المادة ال

 يستوجب عدم ١٦ولقد ثار خلاف بين الفقه الفرنسي حول ما إذا كان تطبيق المادة 

ممارسة البرلمان لدوره التشريعي في هذه الفـترة عـلى أن تـؤول هـذه الـسلطة لـرئيس 

ًلا تعـدو إلا أن تكـون جـدلا فقهيـا حيـث أثبـت الواقـع الجمهورية، إلا أن هـذه الآراء  ً

، ١٩٦١ إبريـل عـام ٢٣العملي حينما طبق الرئيس شارل ديجـول حالـة الطـوارئ في 

الغمـوض التـي  ًفجمع الرئيس بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، مـستغلا حالـة

 . )٣( اكتنفت هذه المادة، وإلى تأييد الفقه الدستوري والرأي العام

وتجدر الإشارة إلى أن رئيس الجمعية الوطنية قـام بإرسـال خطـاب إلى المجلـس 

 وكذا القيام بالنظر في الأمر الصادر ١٦الدستوري لإعمال التشاور بشأن تطبيق المادة 

 بالقانون العضوي الصادر في هذا التـاريخ، ليقـضي المجلـس في ١٩٥٨ نوفمبر ٧في 

  . بعدم اختصاصه١٩٦١ سبتمبر عام ١٤

ــد أن البرلمــان الفرنــسي لا يملــك دورا فعــالا لإعــمال الرقابــة عــلى رئــيس  ًونج ً

 .  من الدستور، وذلك على النحو سالف الذكر١٦الجمهورية خلال استخدامه للمادة 

                                                        

ــة ٧٤ًوجــدي ثابــت غبريـــال ســلطات رئــيس الجمهوريــة طبقــا للــمادة .  د)١(  مــن الدســتور والرقاب

 . وما بعدها١٣٦ص ، ١٩٨٧القضائية عليها، رسالة دكتوراة، كلية الحقوق ، جامعة القاهرة، 

  وما بعدها٢١٥ د وجدي ثابت غبريـال المرجع السابق، ص )٢(

(3) Philippe Yolka, Le pouvoire de nomination du chif de l'Etat sous la 
cinquième république, RDP, no 3, 1999 ; Georges BERLIA, le 
président de la République dans la constitution de 1958, R.D.P., 1959, n 
1, pp. 71.86.  



 )٥٠٧٦( را اذ ات مم   اما رد  ا  

م، عـن أن مهمـة ١٩٦١ إبريل عام ٢٣في ) ١٦(ولقد كشف التطبيق العملي للمادة 

 الفترة على التشريع في الموضوعات التي البرلمان التشريعية كانت مقتصرة خلال هذه

وخاصة الموضوعات ذات الطبيعة العامـة، أمـا فـيما يتعلـق ) ١٦(تخرج نطاق المادة 

ُفيترك أمرها لرئيس ورية لينظمها ) ١٦(بالموضوعات الخاصة بتحقيق أهداف المادة 

 .)١( بنفسه عن طريق القرارات الجمهورية

م تم إضافة فقـرة جديـدة إلى المـادة ٢٠٠٨ وبموجب تعديل الدستور الفرنسي عام

يجوز لرئيس الجمعية الوطنيـة، أو رئـيس مجلـس الـشيوخ، أو سـتين "، بموجبها ١٦

ًنائبا، أو ستين شيخا، بعد ثلاثين يوما مـن ممارسـة الـسلطات الاسـتثنائية اللجـوء إلى  ً

المجلس الدستوري، بهدف بحث ما إذا كانت الـشروط المنـصوص عليـه في الفقـرة 

الأولى ما زالت مستوفاة، ويعلن المجلس في أقرب وقت عن رأيه وللمجلـس وبقـوة 

ً يومـا مـن ٦٠القانون أن يشرع في بحـث هـذه الـشروط، ويعلـن عـن رأيـه في غـضون 

  "ممارسة السلطات الاستثنائية، وفي أي وقت بعد هذه المدة

لمجــال مــن خــلال مــا ســبق نجــد أن لــرئيس الجمهوريــة الفرنــسي دورا بــارزا في ا

 من الدستور، وذلـك ١٦ًالتشريعي استنادا الي السلطات الممنوحة له بموجب المادة 

في إطار الضوابط الوردة بتلك المـادة، تحـت رقابـة المجلـس الدسـتوري والبرلمـان 

  .وكذلك رقابة الرأي العام

                                                        
(1) Dominique Chagnlooaud, Le président et la doctrine, RDP, no 6, 
1999, p. 1669. 



  
)٥٠٧٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
ما ا  

اما رد  ر ا  
و :  

ر تتطلب وجود آليات وطـرق فعالـة لتطبيـق ذلـك ومـن بـين ذلـك إن حماية الدستو

الرقابة الدستورية فهذه الطرق يكون هدفها الأساسي هو حماية الدستور مـن أي كـسر 

لقواعده وتحقيق مبدأ سمو الدستور على غيره من التشريعات التي يتم تطبيقها داخـل 

ــا ــة الدولــة والتــصدي لأي نــصوص قانونيــة تخــترق قواعــده، وبالت لي فــإن آليــة الرقاب

الدستورية تأتي في صورة رقابة دستورية قضائية توكل إلى محكمة دسـتورية صـدوره 

ومحكمة متخصصة، تعطي الحق للأفراد رفع دعوى عدم دستورية نص قانوني معين، 

ومـن خلالهـا تمـنح هـذه المهمـة لهيئـة  وقد تأتي الرقابة الدستورية في شكل سـياسي

لأفراد التحجج أمامهما بعدم دستورية قانون ما إن هذا النوع من سياسية وهنا لا يحق ل

الرقابة قد تكون لاحقة أي بعد صدوره سابقة على صدور النص القانوني وبناء على ما 

سبق نتعرض للرقابة القضائية على دسـتورية القـوانين مـن خـلال ثـلاث مطالـب عـلى 

 :النحو التالي 

   در ااما ا : ا اول
ما ا :اما رد  ا ا  
ا ا :اما رد  ا ت ا  



 )٥٠٧٨( را اذ ات مم   اما رد  ا  

  ا اول
اما رد  ا ا  

ابـة  هي أن تقـوم الجهـة المختـصة بالرق)١(تعد الرقابة السابقة على دستورية القوانين

حيز  على الدستورية ببحث دستورية النصوص القانونية قبل أن يتم إصدارها ودخولها

وذلك للتأكد مـن مـدى مطابقتهـا أو مخالفتهـا للدسـتور  النفاذ والتطبيق بشكل عملي

فتعتبر هذه النوعية من الرقابة هي رقابة وقائية يتم ممارستها على مشروع القـانون قبـل 

لك بعد إقراره من البرلمان، وقبل إصداره وبـدء تطبيقـه عمـلا صيرورته قانونا، ويتم ذ

على المخاطبين به، ويحدث ذلك بهدف التأكد أنه بالفعل قد تم تطبيقه وهو خالي من 

أي مخالفات أو طعون دستورية وذلك درء لحالة تطبيـق النـصوص القانونيـة ومعرفـة 

 دسـتورية، وينـتج عـن لاحقا عند الطعن على دستوريتها وانطوائها على نـصوص غـير

ذلك عدم الاستقرار للمراكز القانونية التي أنـشأتها هـذه النـصوص بدايـة مـن تطبيقهـا 

وحتى الحكم بعدم دستوريتها، وعموما لكل من نوعي الرقابة سابقة كانـت أو لاحقـة 

ايجابياتها وسلبياتها، لذا تختلف مناهج الـدول في الأخـذ بهـذا النـوع أو ذاك، أو قـد 

هما، كما تختلف كذلك آراء الفقه سواء بقبول أو برفض الرقابة السابقة على تجمع بين

 )٢(.الدستورية

وقد تكون اختيارية أو جوبيـة وتكـون تلـك الرقابـة وجوبيـة كلـما أوجـب الدسـتور 

عرض مشاريع القوانين أو بعضها على الجهة المختصة بالرقابة عـلى الدسـتورية قبـل 

دارها، وفي هذه الحالة من ثم يصبح القانون مفتقدا إصدار القوانين، كشرط لصحة إص

                                                        

احمد ماهر أبو العينين، الانحراف التشريعي والرقابة على دستورية، دراسة تطبيقيـة في مـصر، .  د)١(

  بعدهاوما١٠، ص ٢٠٠٦الجزء الثاني، دار النهضة العربية، 

الرقابة الـسابقة عـلى دسـتورية القـوانين في الـنظم القانونيـة "). ٢٠١٨. (  عبد االله، محمد رفعت)٢(

 .٧٠-٤٥. ، ص٣، العدد ٤٢مجلة الحقوق، جامعة الكويت، المجلد . "المعاصرة



  
)٥٠٧٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

ــلى  ــة ع ــة الرقاب ــلى جه ــه ع ــدر دون عرض ــداره، إن ص ــحة إص ــن شروط ص ــا م شرط

الدستورية، إذ يكـون التـشريع صـادر مفتقـدا شـكلية أوجـب الدسـتور اتباعهـا، فتعـدم 

مقومات وجوده، حتى ولو لم يكن منطويا في ذاته على مخالفة موضوعية بين جنيـات 

 )١( .صوصه وأحكامهن

ومما تجدر الإشارة إليه أن عرض مشروع القانون على جهة الرقابة على الدستورية 

في هذه الحالة الوجوبية، يجب أن يشمل مشروع هذا القانون كله، سواء انطوى عـلى 

نصوص وأحكام قانونية مبتدآه أو انطوى على تعـديل لأحكـام قائمـة إذ إن إصـدار أي 

 القانون أو تعديله دون عرضه على جهة الرقابة في هذه الحالة نص من نصوص مشروع

الوجودية يفقد ذلك النص شرطا من شروط إصداره يتساوى في ذلـك أن يكـون عـدم 

 )٢(. العرض نشأة أو تعديلا جزئيا أو كليا

 وليـست إجباريـة )٣(الرقابة الدستورية الـسابقة رقابـة اختياريـة فإن  ومما سلف ذكره

ز الدستور لصاحب الاختصاص بتحريك تلك الرقابة أو أن يعيل مشروع بمعنى أن يجي

القانون قبل إصداره إلى الجهة المختصة بالرقابة على الدستورية وبناء على ذلك فـأن 

الرقابة السابقة هنا هي أمر تقديري بيد صاحب الاختصاص بتحريكها فيلجأ إليـه أو لا 

ن الرقابة السابقة على مشاريع القوانين في يلجأ وهو ما يعني بمفهوم المخالفة كذلك أ

                                                        

الرقابــة القــضائية عـلى دســتورية القــوانين في الــنظم "). ٢٠٢١. ( البحـيري، حــسن محمــد هنـد)١(

 .٢٢٠-١٨٠. ص. دار الفكر الجامعي، الإسكندرية. "ية المعاصرةالقانون

دار النهـضة . "دراسـة مقارنـة: الرقابـة عـلى دسـتورية القـوانين"). ٢٠٢٠. (  الشاعر، رمزي طـه)٢(

 .١٨٠-١٥٠. ص. العربية، القاهرة

نهــضة فتحــي فكــري، القــانون الدســتوري، الكتــاب الأول، المبــادئ الدســتورية العامــة، دار ال.  د)٣(

  ١٨٠-١٧٧، ص٢٠٠١العربية، 



 )٥٠٨٠( را اذ ات مم   اما رد  ا  

هذه الحالة، ليست شرطا لصحة إصـدار التـشريع، كـما هـو الـشأن في حالـة تقريـر أن 

 )١(.تكون هذه الرقابة إجبارية على مشروع القانون قبل إصداره

فمن الجدير بالذكر أن الرقابة الـسابقة عـلى دسـتورية القـوانين أحيانـا تكـون رقابـة 

ال مشروع القانون كله كما أنها وقد تكون رقابة جزئيـة تنـصب عـلى بعـض شاملة، تط

نصوص مـشروع القـانون، والعـبرة في ذلـك كلـه بالنـصوص التـي تـنظم تلـك الرقابـة 

وتحــدد نطاقهــا، كــما أنــه قــد يــترك المــشرع الأمــر تقــديرا بيــد صــاحب الاختــصاص 

لبحـث مـدى دسـتورية بتحريكها، بحيث يحيل مشروع القانون كله إلى جهـة الرقابـة ا

  أو أن نصوصه مرتبطة)٢( مجمل نصوصه إن تراءى له مخالفته كله للدستور،

ببعضها ارتباطا فلا يقبل التجزئة بما لا يمكن معه فصل النصوص المشتبه في عـدم 

دستوريتها عن غيرها، أو أن يقصر الإحالة فقط على بعض نـصوص مـشروع القـانون، 

 )٣( ا للدستورالتي يتراءى له شبهة مخالفته

 ومن ثم يكون قرار الإحالة الموجهة إلى جهة الرقابة حـال تـرك الأمـر تقـديريا بيـد 

صاحب الاختصاص هو المحدد لنطاق النصوص المراد بحث عدم دسـتوريتها، هـل 

هي إحالة شاملة لبحث دستورية كامل نصوص مشروع القانون، أو أنهـا إحالـة جزئيـة 

 )٤( لبعض نصوصه دون بعض

                                                        

منـشأة . "دراسـة تحليليـة مقارنـة: النظرية العامة للرقابة الدستورية"). ٢٠١٩. (  الجمل، يحيى)١(

 .٢٤٥-٢١٠. ص. المعارف، الإسكندرية

. "الرقابـة الـسابقة عـلى دسـتورية القـوانين في فرنـسا"). ٢٠١٧. (  السيد، عيد أحمـد الغفلـول)٢(

 .لية الحقوق، جامعة القاهرةرسالة دكتوراه، ك

 وما بعدها١٠ثروت بدوي، موجز القانون الدستوري، المرجع السابق، ص. د)٣(

. "دراسـة مقارنـة: الرقابة السياسية عـلى دسـتورية القـوانين"). ٢٠١٦. (  عوض، محمد مرغني)٤(

 .المركز العربي للدراسات والبحوث العلمية، القاهرة



  
)٥٠٨١(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

أن الرقابة السابقة كذلك ربما تكون محددة حصرا في مشاريع بعـض القـوانين كما 

دون غيرها، بحيث لا تطال معه الرقابة السابقة غير ذلك من مشاريع القـوانين الأخـرى 

وفي غالبية الأحوال ما يتم تقرير تلك الرقابة المحددة كرقابـة إجباريـة كـشرط صـحة 

  )١( .الرقابةلإصدار القانون الواجب إخضاعه لتلك 

فالرقابة السابقة على الدستورية رقابة قضائية أو سياسية اللتان قد سبق ذكرهمـا في 

المبحث الأول من هذا الفـصل، وأن يكـون تـشكيل الجهـة التـي تتـولى مهمـة الرقابـة 

السابقة على دستورية القوانين تشكيلا قضائيا بحيـث يـشترط في أعـضائها أن يكونـوا 

 )٢( .القضاة والمشتغلين بالقانون بصورة عامةقضاة أو مزيجا من 

ًوهناك أحوال قد تكون رقابة سياسية إن لم يكن شرطا في التشكيل جهة الرقابـة أن 

يكون أعضاؤها قضاة أو قانونيين ولعل أشهر مثال لهذا النـوع مـن الرقابـة هـو الرقابـة 

 .)٣( على دستورية القوانين في فرنسا

لخاص بتقرير الرقابة الدسـتورية الـسابقة في الدسـتور ومن جهة التطور التشريعي ا

المصري فلم يتضح للمشرع المصري فكرة الرقابة السابقة على الدستورية إلا في عام 

 والخاصـة ١٩٧١ مـن دسـتور مـصر ٧٦، وذلك الأمر عندما تم تعـديل المـادة ٢٠٠٥

                                                        

دار . "الوسـيط في الـنظم الـسياسية والقـانون الدسـتوري"). ٢٠٢٢. (  الخطيب، نعمان أحمـد)١(

 .٣٥٠-٣٢٠. ص. الثقافة للنشر والتوزيع، عمان

دراسـة مقارنـة بـين : الرقابـة عـلى دسـتورية القـوانين"). ٢٠٢٢. (  البسيوني، عبد الغني عبـد االله)٢(

 .٣٠٠-١٥٠. ص. لإسكندريةدار الجامعة الجديدة، ا. الطبعة الثالثة. "الرقابة القضائية والسياسية

 د احمد كمال ابو المجد، دور المحكمة الدسـتورية العليـا في النظـامين الـسياسي والقـانوني في )٣(

مصر، بحث منشور في مجلة الدستورية التي تصدرها المحكمة الدستورية المـصرية، العـدد الأول ، 

 ٣٠-٢٦، ص٢٠٠٣يناير ، 



 )٥٠٨٢( را اذ ات مم   اما رد  ا  

ع بشروط الترشيح لرئاسة الجمهورية حيث نص التعديل عـلى وجـوب عـرض مـشرو

قانون الانتخابات الرئاسية على المحكمـة الدسـتورية قبـل إصـداره للتأكـد مـن مـدى 

مطابقته للدستور ولقد ظلت الرقابة السابقة مقررة بـذات أحكامهـا نطـاق إعمالهـا في 

موضـحا تقريـر  ٢٠١١من مـارس عـام ٣٠ظل العمل بالإعلان الدستوري الصادر في 

 القــوانين بــل كــان موســعا لنطاقهــا لتطــال الرقابــة الدســتورية الــسابقة عــلى دســتورية

مشروعات ثلاث قوانين أخرى بجانب مشروع قانون الانتخابات الرئاسية والتـشريعية 

والمحلية على المحكمة الدستورية لفحص مـدى مطابقتهـا للدسـتور قبـل إصـدارها 

، موضـحا فكـرة الرقابـة الـسابقة ٢٠١٤ومن ثم فقد جاء الدستور الحالي دستور عـام 

 وفـيما يـلي نلقـي ٢٠٠٥كتفاء بالرقابة اللاحقة فقط كما كان معمولا بـه قبـل عـام والا

 .مزيدا من البيان حول ما سبق إجماله في شأن التطور التشريعي لتلك الرقابة

ومع مرور الزمن فالتطور التشريعي الذي وضحته في المبحث السابق اتضح لنـا أن 

التي تبناها المشرع المـصري فكانـت اسـتثناء يستفاد مما سبق أيضا أن الرقابة السابقة 

من الأصل العام للرقابة على الدستورية في مصر ألا وهو الرقابة اللاحقة فتقرير الرقابة 

السابقة سواء حال تقريرها تجـاه مـشروع قـانون الانتخابـات الرئاسـية وحـده أو حـال 

كان بمثابة استثناء التوسع في نطاقها بتقريرها تجاه بعض مشروعات القوانين الأخرى 

المشروعات هذه القوانين دون غيرها من مشروعات القوانين الأخرى التي لا تخـضع 

 .للرقابة السابقة قبل إصدارها

 إذ يبقى الطريق الوحيد لإخضاع الأحكام التي تتضمنها مـشروعات كافـة القـوانين 

منحـصرا في الأخرى للرقابة على الدستورية عدة مشروعات تلـك القـوانين المحـددة 

الرقابة عـلى قوانينهـا عقـب إصـدارها ودخولهـا حيـز النفـاذ والتطبيـق وبإتبـاع الطـرق 

المنصوص عليها بقانون المحكمة الدستورية لتحريك تلك الرقابة اللاحقة سواء مـن 

خــلال الــدفع الفرعــي أو الإحالــة مــن قبــل محكمــة الموضــوع أو تــصدي المحكمــة 



  
)٥٠٨٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

يتها، حــال تــوافر ضــوابط إعــمال أي مــن هــذه الدســتورية ذاتهــا البحــث مــدى دســتور

 .الحالات

 تــم مـنح هــذا ٢٠٠٥ المعدلـة عـام ١٩٧١ مـن دســتور ٧٧وبمقتـضى نـص المــادة 

السيد رئيس الجمهورية إذ ناط به الـنص الدسـتوري عـرض مـشروع  الاختصاص إلى

 قانون الانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية وهو ما يعني أنه بعد إقرار مجلس

ــة النــواب المــشروع القــانون ورفعــه إلى ــيس  الــسيد رئــيس الجمهوري تبــدأ ســلطة رئ

الجمهورية في تحريك تلك الرقابـة الـسابقة مـن خـلال عـرض مـشروع القـانون عـلى 

المحكمة الدستورية كما ناط ذات النص كذلك بالمحكمة الدستورية أن ترفع قرارها 

يس الجمهوريـة أيـضا بوصـفه مـن السيد رئـ بشأن فحص دستورية مشروع القانون إلى

حرك تلك الرقابة أمامها فإن كان قرارها منطويا عـلى مأخـذ تـضمنها مـشروع القـانون 

لأحكام الدستور وجب على السيد رئيس الجمهورية رد مشروع القـانون إلى مجلـس 

الشعب، مرفقا به قرار المحكمة بشأنه، لوجوب إعـمال مقتـضى هـذا القـرار ثـم إعـادة 

 .)١(لسيد رئيس الجمهورية لإصدارهرفعه إلى ا

بأنه قد قام المجلس الأعلى للقوات المسلحة ) ٢٠١٤(كان يسبق الدستور الحالي 

ممثلا في رئيسه بتحريك تلك الرقابة بوصفه القائم على إدارة شؤون الدولة خلال تلك 

الفترة وإن تباينت تفاصيل ممارسة هذا الاختصاص حال الجمع بين سلطتي التـشريع 

 )٢( .التنفيذ بيد جهة واحدة عنها حال استقلال سلطة التشريع عن سلطة التنفيذو

                                                        

دراســة تحليليــة مقارنــة لــسلطة المحكمــة (الدســتوري يــسري العــصار، التــصدي في القــضاء .  د)١(

  وما بعدها٢٨ ص ١٩٩٩، دار النهضة العربية، )الدستورية لتجاوز نطاق الدعوى

الـسلطات الـثلاث في الدسـاتير العربيـة المعـاصرة وفي "). ٢٠٢٣. (  الطماوي، سليمان محمد)٢(

-٢٠٠. ص. ار الفكـر العـربي، القـاهرةد. الطبعـة الـسابعة. "دراسة مقارنة: الفكر السياسي الإسلامي

٢٨٠. 



 )٥٠٨٤( را اذ ات مم   اما رد  ا  

 فقـد كـان مجلـس ٢٠١٤أما من حيث سلطة تحريـك الرقابـة الـسابقة قبـل دسـتور 

النواب أو رئيس الجمهورية له سلطة تحريك الرقابة السابقة على مشروعات القوانين 

 )١(.السابقةالأربعة التي أوجب الدستور خضوعها للرقابة 

وهو ما يعني أنه كان يجوز لمجلس النواب بعد إقرار مشروع القانون أن يقوم بنفسه 

بعرض ذلك المشروع على المحكمة الدستورية لبحث مدى دستوريته ومن ثم يتلقى 

هو أيـضا قـرار المحكمـة في هـذا الـشأن الإعـمال مقتـضاه إن تـضمن تقريرهـا مأخـذ 

 يقوم برفعه إلى رئيس الجمهورية لإصداره كـما كـان دستورية على مشروع القانون ثم

يمكن وفقا لهذا النص ألا يقوم مجلـس النـواب بنفـسه بعـرض مـشروع القـانون عـلى 

المحكمـة إذ يكتفــي برفعــه إلى رئـيس الجمهوريــة بعــد إقـراره، عــلى أن يقــوم رئــيس 

 .)٢( الجمهورية هو بعرض مشروع القانون على المحكمة لفحص دستوريته

ًثم يتلقى قرارها لإصدار المشروع إن كان خاليا من المآخذ الدستورية أو رده  ومن 

إلى مجلس النواب الاعمال مقتضاه إن تـضمن التقريـر بعـض المأخـذ، ثـم رفعـه إلى 

رئيس الجمهورية مرة أخرى لإصـداره وذلـك حـال إن تـضمن قـرار المحكمـة تقريـر 

ام بالعرض الأول أهو مجلس بعض المخالفات الدستورية وذلك بصرف النظر عمن ق

النواب أم رئيس الجمهورية بحيث يستطيع رئيس الجمهورية عرض مـشروع القـانون 

على المحكمة مرة أخرى بعد قيام مجلس النواب بتعديل نصوص المشروع بما يتفق 

 )٣( .وما أبدته المحكمة في تقريرها من ملاحظات

                                                        

ــسيد)١( ــاز، عــلي ال ــصر"). ٢٠٢١. (  الب ــتورية القــوانين في م دراســة تحليليــة : الرقابــة عــلى دس

 :يتناول هذا الكتاب. ٢٧٥-٢١٠. ص. دار الجامعات المصرية، الإسكندرية. "ونقدية

  وما بعدها١٧يسري العصار، المرجع السابق، ص.  د)٢(

دراسـة : إشكاليات تحريك الرقابة السابقة على دستورية القوانين"). ٢٠٢٣. (ي، سعاد  الشرقاو)٣(

ــد . "مقارنــة ــة والاقتــصادية، المجل ــة المــصرية للدراســات القانوني -٧٨. ، ص٢، العــدد ٤٥المجل

 :تتناول هذه المقالة البحثية. ١١٠



  
)٥٠٨٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

كمـة بـصورة صـحيحة، بـل  للتأكد من إعمال مجلس النـواب لمقتـضى قـرار المح

وربما أن هذا الرأي ربما يفسر ذلك أن جعل سلطة تحريك الرقابة سلطة مزدوجة بـين 

البرلمان وبين رئيس الدولة مـن خـلال العطـف بيـنهما بحـرف العطـف أو الـذي يفيـد 

التخيير وعدم النص على منح ذلك الاختصاص لجهة واحدة من هاتين الجهتين عـلى 

 كما أن الأخذ بهذا الرأي أيضا ربما كان يمكن أن يقلل من النقد سبيل القطع والتحديد

 )١( .الذي وجه إلى ما تضمنته ذات المادة في عجزها

فإخضاع مشاريع القوانين المنصوص على اخضاعها للرقابة السابقة لرقابـة لاحقـة 

ام بعد إصدارها في الوقت التي لم تضع فيه أية آلية للتأكد من أن مجلس النواب قـد قـ

الـسيد  بالفعل بأعمال مقتضى قرار المحكمة بما يتفق وأحكـام الدسـتور ذلـك أن قيـام

رئيس الجمهورية بعرض مشروع القانون مرة ثانية على المحكمة بعـد اعـمال مقتـضى 

قرارها الأول وكان سيترتب عليه أعمال الرقابة السابقة بصورة أكيدة من خـلال اتأكـد 

 النـواب بـما ورد بتقريرهـا عـلى الوجـه الـذي يتفـق المحكمة ذاتها من التزام مجلـس

واحكــام الرقابــة الــسابقة فالهيئــات الــسياسية التــي تمــنح اختــصاصا في الرقابــة عــلى 

دستورية القوانين تخضع للنزوات السياسية وتتأثر بالقوى السياسية السائدة في دولهـا 

يفقد هيئة الرقابة عـلى فما يعين من هذه الهيئات من جانب البرلمان يجعلها تابعة له و

الدستورية سبب وجودها وهو الرقابة على نشاطه كذلك فإن ما يعين من هذه الهيئـات 

بواسطة السلطة التنفيذية يصبح تابعا لهذه السلطة ويلتزم بإرادتها ويجعل هـذه الهيئـة 

اشرا سببا للصدام بين السلطتين التنفيذية والتشريعية أما الهيئات التي تنتخب انتخابا مب

                                                        

دراسة تحليليـة : ية القوانينأحكام الرقابة السابقة على دستور"). ٢٠٢٣. (   فوزي، صلاح الدين)١(

 .٢٨٠-١٢٠. ص. المركز العربي للدراسات القانونية والقضائية، القاهرة. الطبعة الأولى. "مقارنة



 )٥٠٨٦( را اذ ات مم   اما رد  ا  

من الشعب فإنها تفقد ما يلزم من الدراية والتخصص في القانون الدستوري مـن جهـة 

 . وتحكمها الهيئات والنزوات السياسية الحزبية

ولو سيطرت على الهيئة المتولية الرقابة على الدستورية اتجاهات سياسية ومناوئـة 

أعـضاء جهـاز سـياسي للنظام السياسي في البلاد فإذا شكلت الهيئة المذكورة مـن بـين 

تحولت إلى هيئة أرسـتقراطية مـستقلة بـذاتها ومناوئـة للـسلطات والأجهـزة الأخـرى 

 .)١( بالدولة

                                                        

: ســلطة تحريــك الرقابــة الــسابقة عــلى دســتورية القــوانين"). ٢٠٢٢. ( العــصار، يــسري محمــد)١(

 .١٨٠-٩٥. ص. نونية، القاهرةالمركز القومي للإصدارات القا. الطبعة الثانية. "دراسة مقارنة



  
)٥٠٨٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
ما ا  

اما رد  ا ا  

تراجع الدستور المصري الحالي عن تبني الرقابة السابقة على الدستورية، واكتفـي 

ورية القوانين واللوائح، إذ لم تتضمن نصوص الدستور فقط بالرقابة اللاحقة على دست

 منـه في ١٩٢أية نصوص متعلقة بتقرير الرقابة على الدستورية، سوى ما قررتـه المـادة 

ًشأن الرقابة اللاحقة، وهو ما يؤدي العودة إلى الأصل الذي كان معمـولا بـه منـذ نـشأة 

حتـى تـاريخ تقريـر الرقابـة  و١٩٦٩الرقابة المحكمة على دستورية القـوانين منـذ عـام 

 )١(. ٢٠١٣ وحتى ٢٠٠٥ً على مشروعات قوانين بعينها ابتداء من عام -السابقة استثناء

اما الرقابة اللاحقة على دستورية القوانين فيقصد بها إمكانية إخضاع النـصوص 

القانونية للرقابة على الدستورية وذلك بعد إصدارها ودخولها حيز النفاذ والتطبيق 

حال استبانت أثناء تطبيقها شبهة مخالفتها لأحكام الدستور، إذ يـتم الطعـن وذلك 

عليهـا بعــدم الدســتورية، ووفقـا للــضوابط والإجــراءات التـي يقررهــا الدســتور أو 

القانون لتحريك تلك الرقابة ،ومن ثم تقوم جهة الرقابة على الدسـتورية، بالقـضاء 

ستوري أو أن تقـضي بانطوائهـا بخلو تلك النصوص المطعون عليها من أي عوار د

على مخالفة لأحكام الدستور موضوعية كانـت تلـك المخالفـة أو شـكلية ويكـون 

للحكم الصادر في هذه الرقابة حجية مطلقة تجاه كافة سلطات الدولة والكافة أمـا 

من ناحية طرق تحريك الرقابة اللاحقة على دستورية القوانين وهناك أكثر من طريق 

 الـدعوى الأصـلية أو المبـاشرة وطريـق الـدفع الفرعـي مـن قبـل التحريك كطريـق

الخــصوم في الــدعوى الموضــوعية وطريــق الإحالــة مــن قبــل محكمــة الموضــوع 

                                                        

. "النظريـة والتطبيـق: الرقابة اللاحقة على دستورية القـوانين"). ٢٠٢٢. (   سرور، أحمد فتحي)١(

 .٤٠٠-١٥٠. ص. دار الشروق، القاهرة. الطبعة الرابعة



 )٥٠٨٨( را اذ ات مم   اما رد  ا  

وطريق التصدي الذي تمارسه جهة الرقابة على الدستورية من تلقـاء نفـسها إلا أن 

عدم الأخذ تشريعات الدول قد تتباين فيما بينها في تبني الأخذ ببعض هذه الطرق أو 

ببعضها الآخر وإنه باستعراض التشريع المصري ويتبـين أن طـرق تحريـك الرقابـة 

 )١(الدستورية اللاحقة في كليهما، تتمثل فيما يلي

ويعرف أيضا بالدفع الفرعي وتتحقق تلك  فالدفع بعدم الدستورية من قبل الخصوم

و الهيئـات ذات الحالة عنـدما يكـون هنـاك نـزاع مـا معروضـا أمـام إحـدى المحـاكم أ

الاختصاص القضائي، فيتراءى لأحد الخـصوص أن الـنص التـشريعي المـراد تطبيقـه 

على هذا النزاع تشوبه شبهة عدم الدستورية فيقوم بالطعن بعدم دسـتورية ذلـك الـنص 

أمام هذه المحكمة او تلك الهيئة فان تبين لها جدية ذلك الدفع أوقفـت نظـر الـدعوى 

ار الدفع ميعادا لرفع دعواه أمام المحكمة الدستورية فـإذا الموضوعية وحددت لمن أث

لم ترفع الدعوى الدستورية الميعاد المحدد أعتبر الدفع كـان لم يكـن ومـن هنـا تـبرز 

تسمية هذه الطريقة بالدفع الفرعي اذ ان الطعن بعدم الدستورية يكون متفرعا عن طعن 

قضاء أو هيئة ذات اختصاص آخر هو الطعن الموضوعي المنظور امام إحدى جهات ال

 .)٢(قضائي

واستنادا على ما سبق الدفع بعدم الدسـتورية عـن طريـق الـدعوى الأصـلية وتعـرف 

أيضا بالدعوي المباشرة ويقصد بهذه الطريقة من طرق الطعن أنـه يحـق للـشخص أو 

الجهة الذي منحه الدستور أو القانون حق الطعن بعدم الدستورية وفقا لهذه الطريقـة، 

                                                        

: الرقابــة اللاحقــة عــلى دســتورية القــوانين"). ٢٠٢٣. (  الجمــل، يحيــى وعبــد الحميــد، عاصــم)١(

المركـز العـربي للدراسـات التـشريعية والقانونيـة المقارنـة، . الطبعـة الثانيـة. "يعية مقارنـةدراسة تشر

 .٤٥٠-١٨٠. ص. بيروت

  وما بعدها٢٠ثروت بدوي، موجز القانون الدستوري، المرجع السابق، ص.  د)٢(



  
)٥٠٨٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

يقوم بالطعن بعدم دستورية تلك النصوص التشريعية قانونية كانت أو لائحة مباشرة أن 

وبمجرد إصدارها ودون انتظار تطبيقها أو اشتراط كونها محلا النزاع مطروح أمام أي 

 )١( .جهة من جهات القضاء

وغالبا ما يتم منح حق الطعن بعدم الدستورية عـن طريـق الـدعوى الأصـلية لـبعض 

 متجه للأفـراد مخافـة اسـاءة اسـتخدامه غـير ضرورة، كـما أنـه مـن حـق الجهات دون

صاحب الاختصاص هذه الحالة أن يطعن على كامل نصوص التشريع في مجملها أو 

أن يحدد نصوصا تشريعية بعينها يطعن عليها في نطاق هذا التشريع طالما ضمن طعنه 

 )٢( .مبررات هذا الطعن

تورية القوانين هي حصن منيع لسمو الدسـتور، وخلاصة ما سبق أن الرقابة على دس

. حيث إنها إجراء قانوني تكون غايته الأولى منع صـدور أي قـانون يخـالف الدسـتور

وتعتبر أداة مهمة لحماية الدستور من أي اعتداءات أو خروقات مهـما كـان مـصدرها، 

 مـدار ولم تنشأ الرقابة الدستورية على شكل واحد منذ نشأتها لكنها قد تطـورت عـلى

 .سنوات طويلة حتى وصلت إلى عصرنا الحالي

 وحيث إن من المقرر "ًوتطبيقا لما سبق فلقد قضت المحكمة الدستورية العليا بأن 

أن الرقابة الدستورية عـلى القـوانين مـن حيـث مطابقتهـا  –في قضاء هذه المحكمة  –

ائم دون غيره، للقواعد الموضوعية التي تضمنها الدستور تخضع لأحكام الدستور الق

ًإذ إن هذه الرقابة تستهدف أصـلا صـون الدسـتور القـائم وحمايتـه مـن الخـروج عـلى 

                                                        

ــدم الدســتورية"). ٢٠٢٣. (  فهمــي، عمــرو)١( ــدعوى الأصــلية بع ــنظم: ال ــق في ال ــة والتطبي  النظري

 .٣٥٠-١١٠. ص. دار النهضة العربية، القاهرة. الطبعة الأولى. "القضائية المقارنة

الإجراءات والآثـار في الـنظم : الطعن بعدم الدستورية"). ٢٠٢٣. (  البحيري، حسن محمد هند)٢(

 .٤٢٠-٨٥. ص. دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية. الطبعة الثانية. "القضائية المقارنة



 )٥٠٩٠( را اذ ات مم   اما رد  ا  

أحكامه، باعتبار أن نصوص هذا الدستور تمثل القواعد والأصول التي يقوم عليها نظام 

الحكم، ولها مقام الـصدارة بـين قواعـد النظـام العـام التـي يتعـين التزامهـا ومراعاتهـا 

متـى كـان ذلـك، . فها من التشريعات باعتبارهـا أسـمى القواعـد الآمـرةوإهدار ما يخال

وكانت المنـاعي التـي وجهتهـا الـشركة المدعيـة للـنص المطعـون فيـه تنـدرج تحـت 

المطـاعن الموضــوعية التــي تقــوم في مبناهــا عـلى مخالفــة نــص تــشريعي لقاعــدة في 

رقابتهـــــــــا ومن ثـم فـإن المحكمـة تبـاشر . الدستور من حيث محتواها الموضوعي

ًالذي ما زال ساريا ومعمولا بأحكامـه  –القضائية على دستورية النص المطعون فيه  ً- 

 )١("٢٠١٤من خلال أحكام الدستور القائم الصادر سنة 

ًوختاما فإن الباحثة ترى أن لكل من الرقابتين الـسابقة واللاحقـة مجـال عمـل واليـه 

زات وعيوب تتصل بتوجهات الدولـة فـيما اجرائية مختلفة عن الاخر ولكل منهم ممي

ًتـراه مناســبا لـسياستها القانونيــة بـشأن دســتورية القـوانين، أن الاخــتلاف ينــصرف إلى 

تفضيل نوع معين من الرقابـة عـلى الاخـرى مـن حيـث مـدى المميـزات الـذي سـوف 

يمنحها أي من النظامين للحالـة الدسـتورية للـبلاد ومـدي تناسـب الرقابـة مـع سياسـة 

هات الدولة القانونية، ولكن في مجال الترجيح بين كلا الرقابتين فإننا نميـل إلى وتوج

الرقابة السابقة على دستورية القوانين والتي لا تأخذ بها الدولة المصرية هذا مع اعترفنا 

بأن الرقابة السابقة لا تغني عن الرقابة اللاحقة لما قد يظهر من تطبيقات قانونية بطريقة 

 . مما يخالف الدستورغير مباشرة

                                                        

 منــشور عــلي موقــع ٦/١١/٢٠٢١جلــسة “دســتورية " قــضائية ٢٧ لــسنة ١١٤قــم   الــدعوى ر)١(

   https://ahmedazimelgamel.blogspot.com/2021/11/1_19.htmlالانترنـــــــــــــت 

 م٥/١٠/٢٠٢٤تاريخ الزيارة 



  
)٥٠٩١(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
ا ا  

اما رد  ا ت ا  

 تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها " من الدستور على ١٩٢تنص المادة 

الرقابــة القــضائية عــلى دســتورية القــوانين، واللــوائح، وتفــسير النــصوص التــشريعية، 

 بشئون أعضائها، وفى تنازع الاختصاص بين جهات والفصل في المنازعات المتعلقة

القضاء، والهيئات ذات الاختصاص القضائي، والفـصل في النـزاع الـذي يقـوم بـشأن 

تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما مـن أي جهـة مـن جهـات القـضاء، أو 

فيذ هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر من جهة أخرى منها، والمنازعات المتعلقة بتن

 .أحكامها، والقرارات الصادرة منها

ويعـين القـانون الاختـصاصات الأخـرى للمحكمـة، ويـنظم الإجـراءات التـي تتبــع 

 "أمامها

 تتـولى المحكمـة الرقابـة " من قانون المحكمة الدستورية على ٢٩ونصت المادة 

دى إذا تـراءى لأحـ) ا: (القضائية على دستورية القوانين واللـوائح عـلى الوجـه التـالي

المحــاكم أو الهيئــات ذات الاختــصاص القــضائي أثنــاء نظــر إحــدى الــدعاوى عــدم 

دستورية نص في قانون أو لائحـة لازم للفـصل في النـزاع، أوقفـت الـدعوى وأحالـت 

. الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدسـتورية العليـا للفـصل في المـسألة الدسـتورية

ام إحـدى المحـاكم أو الهيئـات ذات إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظـر دعـوى أمـ) ب(

الاختصاص القضائي بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة 

أن الدفع جدي أجلت نظر الدعوى وحددت لمـن أثـار الـدفع ميعـادا لا يجـاوز ثلاثـة 

أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا، فـإذا لم ترفـع الـدعوى في 

 "يعاد اعتبر الدفع كأن لم يكنالم



 )٥٠٩٢( را اذ ات مم   اما رد  ا  

 حيث إن قضاء المحكمة الدسـتورية "ولقد قضت المحكمة الدستورية العليا بأن 

العليا جرى على أن ولايتها في مجال الفصل في المسائل الدستورية التي تطرح عليها، 

مـن قانونهـا، ) ٢٩(ًمناطها اتصالها بها وفقـا للأوضـاع المنـصوص عليهـا في المـادة 

إما بإحالة هذه المسائل مباشرة إليها من محكمة الموضوع لتقول كلمتها فيها، وذلك 

وإما من خلال دفع بعدم دستورية نص قانوني يبديه خصم أثنـاء نظـر نـزاع موضـوعي 

 وخلال أجل لا -وتقدر محكمة الموضوع جديته، لترخص بعدئذ لهذا الخصـــــــــم 

ة في شـأن المـسائــــــــل التـي تناولهـا هـذا  برفع دعواه الدسـتوري-يجاوز ثلاثة أشهر 

 سواء ما تعلق منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية -الدفع، وهـذه الأوضاع الإجرائيـــة 

 تعد مـن النظـام العـام باعتبارهـا مـن الأشـكال الجوهريـة التـي -أو بميعاد رفعهــــــــا 

ــ ــداعي في الم ــتظم الت ــى ين ــة حت ــصلحة عام ــشرع م ــا الم ــصغيا به ــتورية ت سائل الدس

 )١("بالإجراءات التي رسمها، وفى الموعد الذى حدده

 :ويستفاد من الحكم السابق أن تطبيقات الرقابة القضائية تتمثل في

أو :ا   ا ا ط  ا  

ًوتتحقق تلك الحالة عندما يكون هناك نزاع ما، معروضا أمـام إحـدى المحـاكم أو 

ذات الاختصاص القضائي، فيـتراءى لأحـد الخـصوص أن الـنص التـشريعي الهيئات 

المراد تطبيقـه عـلى هـذا النـزاع، تـشوبه شـبهة عـدم الدسـتورية، فيقـوم بـالطعن بعـدم 

دستورية ذلك النص، أمام هذه المحكمة أو تلك الهيئة، فإن تبن لها جدية ذلك الدفع، 

ًدفع ميعـادا لرفـع دعـواه أمـام أوقفت نظر الدعوى الموضوعية، وحددت لمـن أثـار الـ

                                                        

 منـشور عـلى الموقـع ٢٨/٨/٢٠٢١ جلـسة "دسـتورية"ئية  قـضا٣٢ لـسنة ١٧٠ الدعوى رقم )١(
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 .م١٨/٤/٢٠٢٤

 



  
)٥٠٩٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

ُالمحكمة الدسـتورية، فـإذا لم ترفـع الـدعوى الدسـتورية في الميعـاد المحـدد، اعتـبر 

الدفع كأن لم يكن، ومن هنا تبرز تسمية هذه الطريقة بالدفع الفرعي، إذ إن الطعن بعدم 

ًالدستورية، يكون متفرعا عن طعن آخر، هو الطعن الموضوعي المنظور أمـام إحـدى 

 .)١(جهات القضاء، او هيئة ذات اختصاص قضائي

 فلقد قضت المحكمـة الدسـتورية العليـا بعـدم قبـول الطعـن بعـدم )٢( ًوتطبيقا لذلك

 بـشأن الإدارات القانونيـة، فـيما تـضمنته المـادة ١٩٧٣ لسنة ٤٧دستورية القانون رقم 

 قرارات وزير الأولى من مواد إصداره، من سريان أحكامه على البنوك العامة، وإسقاط

 .العدل ومحافظ البنك المركزي المنفذة له على البنوك العامة

على ما يتبين مـن  –وتتلخص وقائع تلك الدعوي حيث إن وقائع الدعوى تتحصل 

 في أن المـدعى عليهـا الأخـيرة كانـت قـد أقامـت -صحيفة الـدعوى، وسـائر الأوراق

 الإداري، طالبـة الحكـم،  قـضائية، أمـام محكمـة القـضاء٧٠ لـسنة ١٩٨الدعوى رقم 

بصفة مستعجلة وفى الموضوع بوقف اختبارات الترقية لمحامي القطاع القانوني لدى 

�البنك المدعى في الدعوى الدستورية أيا كان اسمها ونوعها، وعدم الاعتداد بنتائجها، 

 بشأن الإدارات القانونيـة، وقـرار وزيـر ١٩٧٣ لسنة ٤٧لمخالفتها أحكام القانون رقم 

                                                        

تورية القـوانين ابراهيم محمد حسنين، د أكرم االله ابراهيم محمد، الرقابـة القـضائية عـلى دسـ. د)  ) ١(

، " دراسة مقارنة بين النظامين الكويتي والبحرينـي"في الفقه والقضاء في النظام الدستوري المصري

 ١٣٦، ص ٢٠١٣دار النهضة العربية، 

منـي الـسيد محمـد عمـران، تطبيـق مبـدأ الفـصل بـين الـسلطات، رسـالة دكتـوراه كليـة .كذلك ينظـرد

  ٦٩م، ص ٢٠١٢الحقوق جامعة الإسكندرية، سن 

 منـشور ٢٠٢١/ ٩/١٠ جلـسة "دستورية" قضائية ٤١ لسنة ٩ الحكم الصادر في الدعوى رقم )٢(

ــا   تــاريخ /https://www.sccourt.gov.egعــلى الموقــع الرســمي للمحكمــة الدســتورية العلي

 .م٢٠/٤/٢٠٢٤الزيارة 



 )٥٠٩٤( را اذ ات مم   اما رد  ا  

، ووضع الهياكـل الوظيفيـة بأسـمائها ومـددها، وقواعـد ١٩٧٨ لسنة ٧٨١لعدل رقم ا

الترقيات فيها، وتسوية حالتها الوظيفية باحتسابها من تـاريخ قيـدها بنقابـة المحـامين، 

، قـــضت المحكمـــة بعـــدم ٢٥/٢/٢٠١٨وبجلـــسة . ًوفقـــا لأحكـــام ذلـــك القـــانون

كمــة شــمال القــاهرة الابتدائيــة، �اختــصاصها ولائيــا بنظــر الــدعوى، وإحالتهــا إلى مح

 عمال كلى، وأثنـاء نظـر الـدعوى، قـدم البنـك ٢٠١٨ لسنة ٣٠٩٩فقيدت لديها برقم 

 لـسنة ٤٧ًالمدعى مـذكرة، ضـمنها دفعـا بعـدم دسـتورية سريـان أحكـام القـانون رقـم 

المشار إليه، على البنوك العامة، ومنها البنـك المـدعى، لمخالفتـه نـص المـادة ١٩٧٣

ــن ا) ١٣( ــةم ـــل متوازن ــات عم ــة بإقامــة علاق ــزم الدول ــي تل وإذ قــدرت . لدســتور، الت

المحكمة جدية الـدفع، وصرحـت لـه بإقامــة الدعــــــوى الدسـتورية، فأقـام الـدعوى 

 "المعروضة

ًم :عا   ا ط  ا:  

ثنـاء نظـر فعندما يتراءى لإحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القـضائي أ

ــزاع  ــانون أو لائحــة لازم للفــصل في الن ــدعاوى، عــدم دســتورية نــص في ق إحــدى ال

المعروض عليها، فتقوم من تلقاء نفسها بوقف نظر الدعوى الموضوعية، وإحالة تلك 

النصوص التي تري ان بها شبهة عدم دستوريه إلى المحكمة الدستورية العليا، للفصل 

 .في مدى دستوريتها

مـن ) ٣٥( بعـدم دسـتورية المـادة " )١(لك قـضت المحكمـة الدسـتوريةًوتطبيقا لـذ

 بشــأن نقابة الأطباء البيطريين، فيما نصت عليه من أن ١٩٦٩ لسنة ٤٨القانـــــون رقم 
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)٥٠٩٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

ً لخمسين عـضوا عـلى الأقـل ممـن حـضروا الجمعيـة العموميـة، الطعـن فى صـحة "

ه مـنهم يقـدم إلى قلـم كتـاب انعقادها أو فى تشكيل مجلس النقابة، بتقريـر موقـع عليـ

 وتفـصل "، "محكمة النقض، بشرط التصديق على التوقيعات من الجهـة المختـصة 

، وسـقوط بـاقي أحكــام تلـك المــادة، "محكمـة الـنقض في الطعــن في جلـسة سريــة 

 لـسنة ١٧٧٤٠أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم  وتتحصل وقائع تلك الدعوي في

ًاء الإداري، طالبـــا الحكـم بوقـف تنفيـذ وإلغـاء قـرار  قضائية، أمام محكمة القـض٦٦

إعلان نتيجة انتخابات نقابة الأطباء البيطريين الفرعية بمحافظـة الدقهليـة، ومـا يترتـب 

وذلك . ًعلى ذلك من آثار، أخصها إعادة الانتخابات مجددا بإجراءات قانونية صحيحة

قيـب الأطبـاء البيطـريين على سند من أنـه كـان قـد تقـدم بطلـب للترشـح عـلى مقعـد ن

. ٢٣/١٢/٢٠١١بالدقهلية، ثم عدل عن الترشـح، وقـد أجريـت الانتخابـات بتـاريخ 

وينعى على قرار إعلان نتيجة الانتخابات، ابتناءه على إجراءات باطلة، إذ تبـين لـه مـن 

 -التي لم توزع إلا قبل العملية الانتخابيـة بـساعات قليلـة  –مراجعة كشوف الناخبين 

وبجلــسة . يـة جـداول النـاخبين، وعـدم اشــتمالها عـلى أسـماء بعـض الأطبـاءعـدم تنق

، قــضت المحكمــة بوقــف الــدعوى، وإحالــة الأوراق إلى المحكمــة ١٧/٥/٢٠١٥

 ١٩٦٩ لـسنة ٤٨مـن القـانون رقـم ) ٣٥(الدستورية العليا للفصل في دستورية المادة 

 ذلـك الـنص مـن اختـصاص بشأن نقابة الأطباء البيطريين، لما ارتأته من أن مـا ورد في

محكمــة الــنقض بالفــصل في المنازعــات الانتخابيــة لأعــضاء مجلــس نقابــة الأطبــاء 

مـن ) ١٩٠(ًإنما يقع مخالفـــا لـنص المـادة  –بالرغم من طبيعتها الإدارية  –البيطريين

، الـذى خـص مجلـس الدولـة دون غـيره الاختـصاص بالفـصل في ٢٠١٤دستور سنة 

 "جميع المنازعات الإدارية



 )٥٠٩٦( را اذ ات مم   اما رد  ا  

كما قضت الحكمة الدستورية برفض الدعوى المحالة إليها مـن محكمـة جنايـات 

 )١( من قانون العقوبات ٢١٠الجيزة بشأن الفصل في دستورية نص المادة 

ً :را ا  يا ط  ا:  

 يجوز للمحكمة في جميع " من قانون المحكمة الدستورية على ٢٧نصت المادة 

الات أن تقضي بعـدم دسـتورية أي نـص في قـانون أو لائحـة يعـرض لهـا بمناسـبة الح

ممارسة اختصاصاتها ويتصل بالنزاع المطـروح عليهـا وذلـك بعـد إتبـاع الإجـراءات 

 )٢("المقررة لتحضير الدعاوى الدستورية

ولقد مـنح الـنص الـسابق المحكمـة الدسـتورية ومـن تلقـاء نفـسها أن تقـضي بعـدم 

ص في قـانون أو لائحـة يعـرض لهـا، بمناسـبة ممارسـة اختـصاصاتها، دستورية أي نـ

 . ًشريطة أن يكون ذلك النص متصلا بالنزاع

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد “ًوتطبيقا لذلك قضت المحكمة الدستورية بأن 

ًقانون المحكمة الدستورية العليا صدر مفصلا القواعد الإجرائية التي "جرى على أن 

 من خلالها، وعلى ضوئها، رقابتها عـلى الـشرعية الدسـتورية، فرسـم تباشر المحكمة

مـن هـذا ) ٢٩، ٢٧(لاتصال الخصومة الدستورية بها طرائق بذاتها حددتها المادتـان 
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 لـسنة ٥٥، ملـف الـدعوى رقـم ٢٠/٩/٢٠١٨بحكمها الـصادر بجلـسة – جنوب الجيزة ١٥الدائرة 

ر عـلى منـشو.  كـلى جنـوب الجيـزة٢٠١٧ لـسنة ٦٢٩٠ جنايات قسم الجيزة، المقيـدة بـرقم ٢٠١٧
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 م٤/٤/٢٠٢٤

دور المحكمــة الدســتورية العليــا في حمايــة الحريـــات :   الــدكتور وليــد محمــود محمــد ادا)٢(

 ٢٦٢، ص ٢٠١٥ة القاهرة السياسية، رسالة دكتوراه الحقوق جامع

 



  
)٥٠٩٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

القانون، باعتبار أن ولوجها من الأشـكال الجوهريـة التـي ينبغـي اتباعهـا، حتـى ينـتظم 

. اة أحكامها، فلا يتحلل أحـد منهـاالتداعي في المسائل الدستورية في إطارها وبمراع

واستقراء هاتين المادتين يدل على أنهما نبذتا الطعن في النصوص القانونيـة بـالطريق 

ُالمباشر، ذلك أن أولاهما تخول المحكمة الدستورية العليا أن تعمـل بنفـسها نظرهـا 

ررة في شأن دستورية النصوص القانونية التي تعرض لها بعـد اتخـاذ الإجـراءات المقـ

لتحضير الدعاوى الدستورية، وبذلك يكون تصديها لدستورية هذه النصوص من تلقاء 

ًنفسها، طريقا يوازن بين سلطتها هذه، وسلطة محكمة الموضوع في أن تحيل مباشرة 

ُوعمـلا بثـانيتهما، لا تثـار دسـتورية . إليها تلك النصوص التي تقدر مخالفتها للدستور ً

حـد مـدخلين، ذلـك أن محكمـة الموضـوع إمـا أن تمـنح النصوص القانونيـة إلا مـن أ

ًخصما أثار أمامها دفعا بعدم دستورية نص قانوني لازم للفصل في النـزاع المعـروض  ً

ً أجلا لا يجاوز ثلاثة أشهر يقيم خلالها الخصومة - وبعد تقديرها لجدية مناعيه -فيها 

بنفــسها إلى المحكمــة ُالدســتورية أمــام المحكمــة الدســتورية العليــا، وإمــا أن تحيــل 

وتفـصح هـذه . ًالدستورية العليا نصوصا قانونية يثور لديها شـبهة مخالفتهـا للدسـتور

ًالطرائق جميعها عن استبعادها الدعوى الأصلية طريقا للطعـن المبـاشر في دسـتورية 

إذ كــان مــا تقــدم، وكانــت المدعيــة قــد طعنــت عــلى دســتورية . "النــصوص القانونيــة

حددتها فى طلباتها الواردة بصحيفة دعواها المعروضة، وضمنتها نصوص المواد التي 

، دون أن تـصـــــــــرح لهـا ١٩٨٨ لـسنة ١٤٦مـن القـانون رقـم ) ٩، ٧(نصي المـادتين 

محكمة الموضوع بالطعـــــــــن عليهما، فإن طعنهـا عـلى هـاتين المـادتين ينحـل إلى 



 )٥٠٩٨( را اذ ات مم   اما رد  ا  

ريق المباشر، فيتعين الحكم بعدم دعوى أصلية بعدم دستوريتهما أقامتها المدعية بالط

 )١("قبولها

 وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الدساتير المصرية "كما قضي بأن 

 قـد أفـردت المحكمـة الدسـتورية العليـا بتنظـيم ١٩٧١ًالمتعاقبة بدءا من دستور سنة 

تعلق خاص، حدد الدستور الحالي قواعده في الفصل الرابع من الباب الخامس منه الم

) ١٧٥( وتقابلهـا المـادة -منه ) ١٩٢( في المادة -بنظام الحكم، فناط بها دون غيرها

 الرقابة القـضائية عـلى دسـتورية القـوانين واللـوائح، عـلى أن - ١٩٧١من دستور سنة 

ينظم القانون الإجراءات التي تتبـع أمامهـا، وفى إطـار هـذا التفـويض عينـت المادتـان 

ً حصرا، ١٩٧٩ لسنة ٤٨المحكمة الصـــــــادر بالقانون رقم من قانون هذه ) ٢٩، ٢٧(

طرائق اتـصال الـدعوى الدسـتورية بالمحكمـة، باعتبـار أن ولوجهـا، وإقامـة الـدعوى 

الدستورية من خلالها، يعد من الأشكال الجوهرية التي لا يجوز مخالفتها؛ كي ينتظم 

) ٢٩(هـا، فنظمـت المـادة ًالتداعي في المسائل الدسـتورية في إطارهـا ووفقـا لأحكام

المشار إليها المسائل الدستورية التي تعرض على هذه المحكمة مـن خـلال محكمـة 

الموضوع، وهى قاطعة في دلالتهـا عـلى أن النـصوص التـشريعية التـي يتـصل الطعـن 

ًعليها بالمحكمة الدستورية العليا اتصالا مطابقا للأوضـاع المقـررة قانونـا، هـي تلـك  ً ً

ها بعد دفع بعدم دستوريتها يبديه خصم أمام محكمة الموضوع وتقـدر التي تطرح علي

هي جديته، أو إثر إحالتها إليها مباشرة من محكمة الموضوع لقيام شـبهة قويـة لـديها 

                                                        

 منــشور عــلى ٧/٤/٢٠١٨ صــادر بجلــسة " دســتورية " قــضائية ٢٦ لــسنة ١٦١  الطعــن رقــم ) ١(

  تـاريخ الزيـارة /https://www.sccourt.gov.egالموقع الرسمي للمحكمة الدسـتورية العليـا 

 م١/٣/٢٠٢٤

 



  
)٥٠٩٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

على مخالفتها لأحكام الدستور، وأنه في كلتا الحالتين يتعين أن يكون الحكم الصادر 

يـه محكمـة الموضـوع في شـأن الطلبـات ًفي الدعوى الدستورية مـؤثرا فـيما تنتهـى إل

الموضوعية المرتبطة بها، والمعروضة أمامها، فإذا لم يكـن لـه بهـا مـن صـلة، كانـت 

ــوعية  ــدعويان الموض ــت ال ــذلك إذا كان ــر ك ــة، والأم ــير مقبول ــتورية غ ــدعوى الدس ال

والدســتورية تتوجهــان كلتاهمــا لغايــة واحــدة ممثلــة فى مجــرد الطعــن عــلى بعــض 

ية بغية تقرير عدم دستوريتها، ذلك أن هاتين الدعويين تكونان عندئذ النصوص التشريع

�متحدتين محلا، لاتجاه أولاهما إلى مسألة وحيدة ينحصر فيها موضوعها، هي الفصل 

في دستورية النصوص التشريعية التي حددها، وهى عين المسألة التي يقوم بها موضوع 

أن محكمــة : في محلــيهما، مــؤداهواتحــاد هــاتين الــدعويين . الــدعوى الدســتورية

الموضوع لن يكون لديها ما تجيـل فيـه بـصرها بعـد أن تفـصل المحكمـة الدسـتورية 

العليا في دستورية النصوص المطعون فيها، سواء بتقرير صحتها أو بطلانها، ومن ثـم 

ـــون الحكــم الــصادر مــن هــذه المحكمــة لازمــا للفــصل فى الدعــــــــــوى  ًلــن يكــــــ

ة، إذ ليس ثمة موضوع يمكن إنزال القضاء الصادر فى المـسألة الدسـتورية الموضوعي

عليه، وهو أمر وثيق الصلة بالمصلحة كشرط لقبول الدعوى الدسـتورية، ومناطهـا أن 

يكون ثمة ارتبـاط بينهـا وبـين المـصلحة في الـدعوى الموضـوعية، وذلـك بـأن يكـون 

لبات الموضـوعية المرتبطـة بهـا، ًالحكم في المسألة الدستورية لازما للفصل فى الط

 )١("والمطروحة على محكمة الموضوع

                                                        

ــم )١( ــن رق ــسنة  ١٥٥  الطع ــضائية ٣٥ل ــسة " ق ــتورية جل ــع ٢/٣/٢٠١٩ دس ــلى الموق ــشور ع  من

ــا  ــع الرســمي للمحكمــة الدســتورية العلي ــا منــشور عــلى الموق الرســمي للمحكمــة الدســتورية العلي

https://www.sccourt.gov.eg/ م٢٠/٣/٢٠٢٤ تاريخ الزيارة 

 



 )٥١٠٠( را اذ ات مم   اما رد  ا  

ا  
                اذ ات مم  اما رد  ع ا ن درا

  ،رفي المبحث الأول لمسألة الرقابة المتبادلة بين السلطة التشريعية  ا

يعية على السلطة التنفيذية لها اشكال عدة ومظـاهر والتنفيذية، وأن رقابة السلطة التشر

، وكذلك تعرضنا لصور تداخل السلطة التنفيذية مـع الـسلطة ٢٠١٤عدة اقرها دستور 

 .التشريعية

وانتهينا ببحثنا حول صور الرقابة على دستورية القوانين من خلال التعـرض للرقابـة 

وقـد لـوحظ أن . بيقاتهـا في مـصرالسابقة والرقابة اللاحقة على دستورية القـوانين وتط

تراجع الدستور المصري الحالي عن تبني الرقابة السابقة على الدستورية، واكتفي فقط 

بالرقابة اللاحقة على دستورية القوانين واللوائح، إذ لم تتضمن نـصوص الدسـتور أيـة 

شأن  منه في ١٩٢نصوص متعلقة بتقرير الرقابة على الدستورية، سوى ما قررته المادة 

ًالرقابة اللاحقة، وهو ما يؤدي العودة إلى الأصل الذي كان معمولا به منذ نشأة الرقابـة 

 وحتـى تـاريخ تقريـر الرقابـة الـسابقة ١٩٦٩المحكمة على دستورية القوانين منذ عام 

 .٢٠١٣ وحتى ٢٠٠٥ً على مشروعات قوانين بعينها ابتداء من عام -استثناء

ا لبعض تطبيقات الرقابة القـضائية عـلي دسـتورية وفي ختام دراستنا للبحث تعرضن

القوانين مـن خـلال ذكـر بعـض تطبيقـات للرقابـة عـن طريـق الـدفع الفرعـي مـن قبـل 

الخصوم، ومن ناحية أخري للرقابـة عـن طريـق الإحالـة في محكـم الموضـوع، ومـن 

 .ناحية ثالثة للرقابة عن طريق التصدي من المحكمة الدستورية العليا

ــين  لنــا أن مبــدأ ســمو الدســتور وعلــوه يعــد حجــر الأســاس في النظــام ًأولا، تب

الديمقراطي، وأن الرقابة البرلمانية تشكل ضمانة أساسية لتحقيق التوازن بين السلطات 

كما أظهرت الدراسة أهمية الترابط بين السلطات الثلاث في . وحماية السيادة الشعبية

 .الدولة لتحقيق التوازن القومي للمجتمع



  
)٥١٠١(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
مراا :  

 في ختام هذا البحـث حـول الرقابـة عـلي دسـتورية القـوانين كأحـد ضـمانات نفـاذ 

  .القواعد الدستورية ، يمكننا استخلاص عدة نتائج مهمة

بــإن مبــدأ ســمو الدســاتير وعلوهــا هــو أحــد الاســس التــي يقــوم عليهــا النظــام  .١

 الديموقراطي

سيادة الـشعبية والتـوازن بـين بإن الرقابة البرلمانية ضرورة لازمة لأنها تحقق ال .٢

 السلطتين التشريعية والتنفيذية

ًبإن المـشرع الدسـتوري قـد أحـسن صـنعا باعترافـه بحـق مجلـس الـوزراء في  .٣ ُ

 .اقتراح القوانين؛ حيث إنه أقرب للمشاكل التي تعترض الدولة والمواطنين

، بإن الترابط بين السلطات الثلاث في الدولـة يحـق التـوازن القـومي للمجتمـع .٤

 ولكن كلا في حدود اختصاصه

بإن الرقابة القضائية السابقة رغم اعتراف كافة الدساتير السابقة عليها تم الغاؤها  .٥

 ٢٠١٤في دستور 

ًوفيما يتعلق بالرقابة على دستورية القوانين، لاحظنا تطورا في النظام المصري  .٦

هذا التغيير يثير . ٢٠١٤من الرقابة السابقة إلى الاعتماد على الرقابة اللاحقة في دستور 

 .تساؤلات حول فعالية كل نوع من أنواع الرقابة وملاءمته للنظام القانوني المصري

رات ا:  

 ًبناء على هذه النتائج، نوصي

 بإعادة النظر في بعض الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية، خاصة فـيما  -١

 . يتعلق بالاعتراض على مشروعات القوانين الأساسية

كما نقترح إعادة تقييم نظام الرقابة القضائية، مع النظر في إمكانيـة الجمـع بـين  -٢

 .الرقابة السابقة واللاحقة لتحقيق توازن أفضل



 )٥١٠٢( را اذ ات مم   اما رد  ا  

نؤكد على أهمية تعزيز استقلالية السلطة القـضائية وتفعيـل دورهـا في حمايـة  -٣

 .الدستور وضمان نفاذ قواعده

ً اختـصاصا مـشتركا بـين نـوصي بـضرورة جعـل الاختـصاص بـاقتراح القـوانين -٤ ً

 .الرئيس والحكومة

 نوصي بإعادة النظر في استخدام السلطة التنفيذية حقها في إصدار القـرارات - -٥

التي لها قوة القانون في فترة غياب البرلمان، والنظر في إمكانية ازدواج الهيئة التشريعية 

 .ليحل المجلس الأعلى محل الآخر في فترة غيابه

 مـن الدسـتور بـالنص عـلى إحالـة ١٢٢فقرة الثالثة من المـادة  نوصي بتعديل ال -٦

مشروعات القوانين المقدمة من جانـب أعـضاء مجلـس النـواب إلى اللجـان النوعيـة 

مباشرة، وذلك بهدف التخفيف من حدة المعاملة الإجرائية بـين مـشروعات القـوانين 

 .المقدمة من السلطة التنفيذية وأعضاء البرلمان



  
)٥١٠٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
اا   

مما ا  

دراسـة : الرقابة على دستورية القوانين في مـصر"). ٢٠٢١. (الباز، علي السيد .١

 . ص. دار الجامعات المصرية، الإسكندرية. "تحليلية ونقدية

ــد هنــد .٢ ــة القــضائية عــلى دســتورية "). ٢٠٢١. (البحــيري، حــسن محم الرقاب

 .معي، الإسكندريةدار الفكر الجا. "القوانين في النظم القانونية المعاصرة

الإجـراءات : الطعن بعدم الدستورية"). ٢٠٢٣. (البحيري، حسن محمد هند .٣

ـــة ـــدة، . الطبعـــة الثانيـــة. "والآثـــار في الـــنظم القـــضائية المقارن دار الجامعـــة الجدي

 . الإسكندرية

: الرقابـة عــلى دســتورية القــوانين"). ٢٠٢٢. (البـسيوني، عبــد الغنــي عبــد االله .٤

دار الجامعـة الجديـدة، . الطبعة الثالثـة. "رقابة القضائية والسياسيةدراسة مقارنة بين ال

 .الإسكندرية

ــم .٥ ــد، عاص ــد الحمي ــى وعب ــلى "). ٢٠٢٣. (الجمــل، يحي ــة ع ــة اللاحق الرقاب

المركز العـربي للدراسـات . الطبعة الثانية. "دراسة تشريعية مقارنة: دستورية القوانين

 التشريعية والقانونية المقارنة، بيروت

دراسـة تحليليـة : النظرية العامة للرقابة الدستورية"). ٢٠١٩. (مل، يحيىالج .٦

 . منشأة المعارف، الإسكندرية. "مقارنة

الوســيط في الـنظم الــسياسية والقــانون "). ٢٠٢٢. (الخطيـب، نعــمان أحمـد .٧

 .دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان. "الدستوري

 القــانون الدســتوري الوســيط في شرح"). ٢٠٢٠. (الــسنهوري، عبــد الــرزاق .٨

 . دار النهضة العربية، القاهرة. "المصري



 )٥١٠٤( را اذ ات مم   اما رد  ا  

. "دراسة مقارنة: الرقابة على دستورية القوانين"). ٢٠٢٠. (الشاعر، رمزي طه .٩

 . دار النهضة العربية، القاهرة

إشكاليات تحريك الرقابة السابقة على دستورية "). ٢٠٢٣. (الشرقاوي، سعاد .١٠

ة المصرية للدراسات القانونية والاقتصادية، المجلد المجل. "دراسة مقارنة: القوانين

 .٢، العدد ٤٥

السلطات الثلاث في الدساتير العربيـة "). ٢٠٢٣. (الطماوي، سليمان محمد .١١

دار الفكـر . الطبعة الـسابعة. "دراسة مقارنة: المعاصرة وفي الفكر السياسي الإسلامي

 . العربي، القاهرة

ــد .١٢ ــسري محم ــصار، ي ــلطة"). ٢٠٢٢. (الع ــلى س ــسابقة ع ــة ال ــك الرقاب  تحري

ــوانين ــة: دســتورية الق ــة مقارن ــة. "دراس ــة الثاني ــدارات . الطبع ــومي للإص ــز الق المرك

 .القانونية، القاهرة

حازم صادق، سلطة رئيس الدولة بين النظـامين البرلمـاني والرئـاسي، / انظر د .١٣

  .٢٠٠٩دار النهضة العربية، سنة 

لدستورية العليا في النظامين السياسي د احمد كمال ابو المجد، دور المحكمة ا .١٤

ــة الدســتورية التــي تــصدرها المحكمــة  والقــانوني في مــصر، بحــث منــشور في مجل

 .٢٠٠٣الدستورية المصرية، العدد الأول ، يناير ، 

 .١٩٩٠فارس عمران، التحقيق البرلماني، مجموعة النيل العربية،  .د .١٥

مـد، الرقابـة القـضائية عـلى ابراهيم محمد حـسنين، د أكـرم االله ابـراهيم مح. د .١٦

 دراسة مقارنة بين "دستورية القوانين في الفقه والقضاء في النظام الدستوري المصري

 .٢٠١٣، دار النهضة العربية، "النظامين الكويتي والبحريني
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 .١٩٨٣البرلماني، عالم الكتب، 
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جابر حسين التيمي، الاسـتجواب كوسـيلة للرقابـة البرلمانيـة عـلى الـسلطة . د .٢٢

 .٢٠١٥ دراسة مقارنة، منشأة المعارف، -التنفيذية

هيمنــة الــسلطة التنفيذيــة عــلى أعــمال البرلمــان، منــشأة دار رأفـت دســوقي، . د .٢٣

 .٢٠٠٦المعارف، 

رأفت فودة، الموازنات الدستورية لـسلطات رئـيس الجمهوريـة الاسـتثنائية . د .٢٤

 .، بدون دار نشر١٩٧١في دستور 

ــتورية . د .٢٥ ــة الدس ــصري، تطــور الأنظم ــتوري الم ــام الدس ــشاعر، النظ ــزي ال رم

 .، مطبعة جامعة عين شمس١٩٧١ري في ظل دستور المصرية وتحليل النظام الدستو

عمر حلمي فهمي، الوظيفة التـشريعية لـرئيس الدولـة في النظـامين الرئـاسي . د .٢٦

 .١٩٨٨والبرلماني، دار الفكر، 

فتحي فكري، القانون الدستوري، الكتاب الأول، المبادئ الدستورية العامة، . د .٢٧

 .٢٠٠١دار النهضة العربية، 
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 .المصري والكويتي، دار الجامعة الجديدة للنشر
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دراســة تحليليــة مقارنــة (يــسري العــصار، التــصدي في القــضاء الدســتوري . د .٣١

 .١٩٩٩، دار النهضة العربية، )لسلطة المحكمة الدستورية لتجاوز نطاق الدعوى

: الرقابــة اللاحقــة عــلى دســتورية القــوانين"). ٢٠٢٢. (سرور، أحمــد فتحــي .٣٢

 .ار الشروق، القاهرةد. الطبعة الرابعة. "النظرية والتطبيق

الرقابة السابقة على دستورية القـوانين في "). ٢٠١٨. (عبد االله، محمد رفعت .٣٣

 .٣، العدد ٤٢مجلة الحقوق، جامعة الكويت، المجلد . "النظم القانونية المعاصرة

: الرقابة السياسية عـلى دسـتورية القـوانين"). ٢٠١٦. (عوض، محمد مرغني .٣٤

 . للدراسات والبحوث العلمية، القاهرةالمركز العربي. "دراسة مقارنة

النظرية والتطبيق : الدعوى الأصلية بعدم الدستورية"). ٢٠٢٣. (فهمي، عمرو .٣٥

 . دار النهضة العربية، القاهرة. الطبعة الأولى. "في النظم القضائية المقارنة

ــدين .٣٦ ــلاح ال ــوزي، ص ــتورية "). ٢٠٢٣. (ف ــلى دس ــسابقة ع ــة ال ــام الرقاب أحك

المركز العربي للدراسات القانونية . الطبعة الأولى. " تحليلية مقارنةدراسة: القوانين

 . والقضائية، القاهرة
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الرقابة السابقة على دستورية القوانين "). ٢٠١٧. (السيد، عيد أحمد الغفلول .٣٧

  .رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة. "في فرنسا
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 ٢٠٠٣رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، 

الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية : حسن مصطفى البحيري/ د .٣٩

، رسالة دكتوراه كلية الحقوق جامعـة )دراسة مقارنة(كضمان لنفاذ القاعدة الدستورية 

 .٢٠٠٦عين شمس، سنة 

محمد ربيع مرسي، الوظيفة التشريعية لرئيس الدولة في النظم الحديثة، رسـالة  .٤٠

 ١٩٩٨دكتوراه كلية الحقوق، جامعة القاهرة ، 

مني السيد محمد عمران، تطبيق مبـدأ الفـصل بـين الـسلطات، رسـالة دكتـوراه  .٤١

 ٢٠١٢كلي الحقوق جامعة الإسكندرية، سنة 

 مـن الدسـتور ٧٤ًورية طبقا للمادة وجدي ثابت غبريـال سلطات رئيس الجمه .٤٢

 ١٩٨٧والرقابة القضائية عليها، رسالة دكتوراة، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 

  :ات واورت

احمد كمال ابو المجد، دور المحكمة الدستورية العليا في النظامين الـسياسي  .٤٣

ــة الدســتورية التــي تــصدرها المح كمــة والقــانوني في مــصر، بحــث منــشور في مجل

  ٢٠٠٣الدستورية المصرية، العدد الأول، يناير، 

ــم .٤٤ ــدعوى رق ــصادر في ال ــم ال ــسنة ٩الحك ــضائية ٤١ ل ــتورية" ق ــسة "دس  جل

 منــــشور عــــلى الموقــــع الرســــمي للمحكمــــة الدســــتورية العليــــا ٢٠٢١/ ٩/١٠

https://www.sccourt.gov.eg / م٢٠/٤/٢٠٢٤تاريخ الزيارة. 

 منشور ٦/١١/٢٠٢١جلسة “دستورية " قضائية ٢٧ لسنة ١١٤الدعوى رقم  .٤٥

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــت  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــع الانترن عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلي موق

https://ahmedazimelgamel.blogspot.com/2021/11/1_19.html 

 م٥/١٠/٢٠٢٤تاريخ الزيارة 
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منـشور  28/8/2021جلسة " دستورية"قضائية  32لسنة  170الدعوى رقم .٤٦

ـــــــــــا  عـــــــــــلى الموقـــــــــــع الرســـــــــــمي للمحكمـــــــــــة الدســـــــــــتورية العلي

https://www.sccourt.gov.eg / م18/4/2024تاريخ الزيارة .  
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 س ات
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ا :................................................................................................٥٠٤٨  
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راا :.............................................................................................٥٠٤٩  

ا :..................................................................................................٥٠٥٠  

  ٥٠٥١.........................................ا اد  ا ا واا اول 

ا ل اا ا  ا ت اول اا ٥٠٥٢...........................ا  

ا ا ا  ا ت اا ما ٥٠٦١.................................ا  

  ا ا ا  ا ص اول اع ا٥٠٦٢............................ا  

م  ا ا ا  ا ص اا مع ا٥٠٧٠.........................ا  

اما رد  ر ا ما ٥٠٧٧............................................................ا  

اما رد  ا ول اا ٥٠٧٨.........................................................ا  

اما رد  ا ا ما ٥٠٨٧........................................................ا  

اما رد  ا ت ا ا ٥٠٩١............................................ا  

٥١٠٠.......................................................................................................ا  

راا ٥١٠١...............................................................................................:م  

رات ا:............................................................................................٥١٠١  

اا .................................................................................................٥١٠٣  
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